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  ةــــــــــــمقدم

من القرن العشرين  تأخرةتعود الجذور التاريخية لمفهوم التنمية المستدامة إلى مراحل م   

وإلى نشاط الايكولوجيين المضادة لنظرة الاقتصاديين عن التنمية والنمو الاقتصادي 

 .المدمر للبيئة

وكاعتراف دولي بالمشاكل البيئية التي تواجه كوكب الأرض وبأنها لا تنفصل عن    

التنمية الاقتصادية ،أنشأت الأمم المتحدة اللجنة العالمية المكلفة بالبيئة والتنمية  مشكلات

وذلك لدراسة العلاقة بين التنمية  براندتلاند قروهارلامبرئاسة الوزيرة النرويجية للبيئة 

إلى أن هناك حاجة  1987الاقتصادية والبيئة، وقد انتهت اللجنة في تقريرها المقدم عام 

التي تفي باحتياجات  التنمية جديد للتنمية، هو طريق التنمية المستدامة، تلك إلى طريق

وقد لعبت المؤتمرات المنعقدة .الأجيال الحاضرة دون المساس باحتياجات الأجيال اللاحقة

تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة دورا هاما في ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة 

والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين  الاقتصادية والاجتماعية،في أبعادها البيئية و

الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يضمن العدالة الاجتماعية والمحافظة على 

  .النظم البيئية ومواردها

يبدو أن المشهد لا يزال  وبالنظر لما تحقق حتى الآن في قضايا التنمية المستدامة،

حيث نجد أن البعد  راع لا يزال حادا بين النظم الثلاثة المكونة للتنمية،قاتما وأن الص

الاقتصادي لا يزال يهيمن ويتحدى ما سواه من النظم، الأمر الذي أدى إلى المزيد من 

البيئية بسب الاستغلال اللاعقلاني والمتسارع للموارد الطبيعية  التدهور للنظم الايكولوجية

  .وخاصة المائية منها

را لأن الماء هو منبع الحياة ومفتاح التنمية وركيزتها الأساسية ويأتي في مقدمة ونظ

متطلباتها على كافة المستويات الحياتية والعمرانية والزراعية والصناعية، كانت الموارد 
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المائية في مقدمة الموارد الطبيعية التي تعرضت للتدهور الكمي والنوعي على مستوى 

اجسا للكثير من الدول، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مواردها العالم، وبذلك شكلت ه

  .الجزائر المائية ومنها

يشهد الوضع المائي في الجزائر تدهورا ملحوظا، نتيجة التغيرات المناخية 

وقد ترتب . في كثير من الأنشطة الصناعية والزراعية والاستهلاك المفرط للمياه العذبة

ما هو متاح من الموارد المائية وبين الاحتياجات عن ذلك وجود فجوة عميقة بين 

  .المتزايدة

وتعاني الجزائر بشكل عام من وجود نقص في مواردها المائية نتيجة وقوف السلسلة 

أمام تسرب المؤثرات البحرية الرطبة إلى  الجبلية التلية كحاجز طبيعي في الشمال

 فيوضيق مساحة الإقليم التلي مما يؤدي إلى طرح المياه النقية بسرعة  المناطق الداخلية،

  .البحر

فإن المنطقة  2006وحسب التقرير السنوي للديوان الوطني للأرصاد الجوية لعام 

الغربية تعتبر من أكثر المناطق تضررا من حيث تساقط كميات الأمطار، هذه الوضعية 

ائية ومستوى امتلاء خزانات السدود وتغذية أثرت سلبا على نظم تدفقات المجاري الم

  .الطبقات الجوفية

ولا تقتصر مشكلة المياه في الجزائر على الندرة فقط بل تتعداها إلى النوعية حيث 

يمثل تلوث المياه ظاهرة خطيرة تهدد بفقدان قسط كبير من الموارد المائية المتاحة ،سواء 

ن المخلفات والإفرازات الصناعية التي تصب كان التلوث الناشئ عن المياه العادمة أو م

في المجاري العامة والوديان بدون أي معالجة أو من مياه الصرف الزراعي التي تحتوي 

  .كميات هامة من المبيدات والأملاح وفضلات السماد
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ويشكل تسرب المياه هاجسا آخر لأنه من جهة يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من 

المياه ومن جهة أخرى يؤدي إلى تكبد خسائر مالية معتبرة بفعل المصاريف التي تنفقها 

السلطات العمومية من أجل حشد ومعالجة وتنقيب ونقل وتحويل المياه، ويرجع ضياع هذه 

الري (ق الري التقليدية المستخدمة في الزراعة الكميات من المياه من جهة إلى طر

والذي يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه ومن جهة أخرى إلى ) السطحي بالغمر

 .التسرب على مستوى شبكات نقل المياه الموجهة لمختلف فئات المستعملين

   ة تتعلق بالإضافة إلى العوامل الطبيعية يعاني قطاع المياه في الجزائر من نقائص جم

بالجوانب المؤسساتية والقانونية وأساليب التسيير الإداري، هذا ما أدى إلى تفاقم نطاق 

المشكلة بحدة وانعكس على نوعية الخدمات العمومية المقدمة في مجال التزويد بالماء 

  .الصالح للشرب والسقي الفلاحي، أو في مجال التطهير

لتنمية والتعمير في شهر مارس سنة فحسب التقرير الصادر عن البنك العالمي ل

التزويد بالمياه الصالحة للشرب بقيت دون  في مجال أن نوعية الخدمات المقدمة 2007

% 30 المستوى رغم ارتفاع نسبة النفقات العمومية المخصصة لقطاع المياه بانسبة

  %.82بالماء الشروب للتجمعات السكنية بنسبة  ومستوى التوصيل

ير وحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريره أما في مجال التطه

، فإن محطات التطهير غالبا ما تكون 2000سنة  المتعلق بالبيئة في الجزائر الصادر

معطلة أو مهملة أحيانا وأن المحطات المستعملة لم تبلغ طاقة التخزين المخصصة من 

  .أجلها

ومحدوديتها، وإنما أسهم سوء  إن أزمة المياه في الجزائر ليست فقط في ندرتها

الإدارة والتسيير في مختلف أبعاده التنظيمية والقانونية والمؤسساتية والمالية في تأزم 

  .الوضع وتفاقمه
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يأتي مفهوم الاستدامة للموارد المائية كمنهج  وانطلاقا من مبادئ التنمية المستدامة،

بين النظم البيئية والاجتماعية  وأسلوب لتفكير متعدد الأبعاد حول العلاقات التفاعلية

والاقتصادية، حيث تقوم التنمية المستدامة للموارد المائية في الجزائر في بعدها البيئي 

على الحماية والتثمين والتنمية والتوظيف العقلاني للموارد المائية وحفظها للأجيال 

  .القادمة

الحقيقية لخدمات التزويد أما البعد الاقتصادي فيقوم على الأخذ في حسبان التكاليف 

بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها 

العمومي  وكذلك الاسترجاع الكافي لتكاليف الدخل وذلك باستعمال أنظمة تسعيرية،

د الماء المرتبطة بحماية الكمية والنوعية للموارد المائية من خلال أنظمة الأتاوى لاقتصا

  .وحماية النوعية

أما البعد الاجتماعي فيقوم على ضمان الدولة لتصحيح التفاوت في ظروف المعيشة 

وذلك عن طريق تلبية الحاجيات الأساسية للسكان في مجال الخدمات العمومية للماء 

  .والتطهير في ظل احترام التوازن الاجتماعي

لك التهديد الكبير الذي يظهره ويكفي لبيان أهمية هذا الموضوع أن نشير إلى ذ

التدني المستمر لنصيب الفرد السنوي في الجزائر من الماء باعتباره المؤشر الذي تقاس 

  .عليه الإمكانيات المائية لأي دولة

كما تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها لا تتعلق فقط بحماية النوعية والكمية  

  .ر وتثمين هذه المواردللموارد المائية بل تتعداه إلى كيفية تطوي

إن الحديث عن تطوير وتثمين الموارد المائية يقودنا إلى البحث في النظام القانوني  

الذي يحدد قواعد استعمال وتسيير هذا المورد في إطار التنمية المستدامة، وكذلك في 

  .البحث عن الأدوات الفنية والمؤسساتية التي تحقق تنمية هذا المورد الاستراتيجي
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وعليه ومن خلال هذا المدخل فان منهجية البحث تفرض علينا الإجابة عن  

ما هو الإطار القانوني للتنمية المستدامة للموارد المائية؟ وما هي الأداة : الإشكالية التالية

  المعتمدة لتحقيق هذا النوع من التنمية في الجزائر؟ 

  يتناولتحليلي في الغالب سللإجابة عن هذه الإشكالية ووفق المنهج التاريخي وال 

للموارد المائية في الجزائر من خلال  النظام القانوني للتنمية المستدامة الفصل الأول 

التنمية المستدامة بشكل عام وإطارها القانوني في  التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم

 المبحث الثاني  لمستدامة للموارد المائية، أماالتشريع الجزائري ثم إلى أبعاد التنمية ا

- 05 هم تصنيفات الأملاك العمومية الطبيعية للمياه التي وردت في قانون المياهأ سيتناول

   .ونظام القانوني لاستغلالها واستعمالها باعتبارها ملك للمجموعة الوطنية 12

تناول التسيير المدمج للموارد المائية في الجزائر، باعتباره أداة سيأما  الفصل الثاني 

وطرق  ،المؤسساتية لوسائلل يتعرضس المبحث الأولف  .لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقنية  تعرض للوسائليللخدمات العمومية للمياه، أما المبحث الثاني س التسيير الإداري

  .والاقتصادية للتسيير المدمج للموارد المائية
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  الفصل الأول

  المستدامة للموارد المائية في الجزائرالقانوني للتنمية  الإطار

مقدمتها مشكلة التلوث الناتج عن  تواجه الموارد المائية مجموعة من التحديات في   

الذي أعقب  الصناعي الكبير خاصة بعد التطورسات الصناعية فرازات المصانع والمؤسإ

أيضا مشكلة الاستنزاف خاصة مع النمو الديموغرافي  كما تواجه .الحرب العالمية الثانية

الناجمة عن النزاعات والصراعات  ازديادمما يؤدي إلى  ،الشديد على مستوى العالم ككل

  .على المستوى المحلي، والإقليمي والدوليياه المالسيطرة على مصادر 

كومية على إيجاد غير حالمنظمات الدولية الحكومية وو من أجل ذلك عملت الهيئات

لهذه المشاكل المائية والتهديدات التي تحيط بها من خلال عقد عدة مؤتمرات الحلول 

 إلىالتي تسعى في أغلبها ،وندوات علمية تهدف إلى رسم مجموعة من الرؤى والحلول

 استغلال الموارد المائية والمحافظة عليها في إطارإيجاد أحسن الطرق والأساليب الكفيلة ب

  .أهداف ومبادئ التنمية المستدامةو أبعاد

بين العلاقة  فهم ،في البدايةحاول نالموضوع وعليه ولدراسة مختلف جوانب هذا 

تطور  إلىفي المبحث الأول من خلال التطرق  متطلبات حماية البيئة والحق في التنمية

أبعاد التنمية إلى  ثم.الجزائري تشريعال ها القانوني فيإطارو مفهوم التنمية المستدامة

  المستدامة للموارد المائية
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ستغلال واستعمال الموارد المائية النظام القانوني لا تناولسيالمبحث الثاني  أما في

  .التنمية المستدامة إطارفي 

 

 

 المبحث الأول

 للموارد المائيةدامة التنمية المستماهية 

حيث أصبح في وقت وجيز مفهوم التنمية المستدامة من أهم المفاهيم الحديثة،  يعتبر

 يتجزأ منه ليس فقط لأنه ضرورة نسبيا راسخا في مجال القانون الدولي، وجزء لا

واسع وعام ولكن أيضا بسبب قبوله على نطاق  ،وبيئيه لا مفّر منها اجتماعيةو اقتصادية

ية ستدامة للموارد المائلذلك كان من مفيد وقبل دراسة التنمية الم .من قبل المجتمع الدولي

التنمية المستدامة ونظامها القانوني في ظل التشريع  مفهوم إلىالتطرق  بشكل خاص

أهم  استعراضالتنمية المستدامة من خلال  مفهوم المطلب الأول  يتناولحيث ب .الجزائري

لى تعريف دقيق يشتمل إالمحطات التي عرفها هذا النوع من التنمية مع محاولة الوصول 

لتشريع في ظل ا القانوني  هاطارإ التطرق إلى ثم.التنمية المستدامةعلى جميع عناصر 

وما إلى أبعاد التنمية المستدامة للموارد المائية  تعرضيسالمطلب الثاني  أما .الجزائري

  .الاقتصاديالبعد و الاجتماعي البعد الإنسانيمن تعارض بين  تحمله

  المطلب الأول 

  القانوني في الجزائر وإطارها التنمية المستدامةمفهوم 

التواصل من منظور و التنمية المستدامة هي التنمية ذات القدرة على الاستمرار

ما هي قضية تنموية  ،وهي قضية أخلاقية وإنسانية بقدر ،استخدامها للموارد الطبيعية
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 مشاركة الأفرادو قضية تتطلب اهتمام بقدر ما هي ،وبيئية وهي قضية مصيرية ومستقبلية

  .1الحكوماتو المؤسساتو

الأمن و فهي من المفاهيم القائمة جنبا إلى جنب مع الديمقراطية وحقوق الإنسان 

 المجاعة، وأن يكون قادرا على مواجهة الأضرار البيئية الدولي الإنساني، فعلى المجتمع

حتى يكون قادرا  ،وتغير المناخ ،الصراعات حول الحصول على الموارد المائية، والفقرو

 2.لى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةع

  الفرع الأول 

  التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة التطور

لقد برز مفهوم التنمية المستدامة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية 

ساس في توجيه الاهتمام حيث يعتبر الحجر الأ ،م1972كهولم السويدية سنة استالمنعقد ب

علاقتها بواقع الفقر و ولقد ناقش المؤتمر للمرة الأولى القضايا البيئية. لبيئةالعالمي ل

د أعداء شّأحيث تم الإعلان على أن الفقر وغياب التنمية هما . التنمية في العالم وغياب

 .الحكومات التي لازالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنميةو المؤتمر الدول وأنتقدالبيئة، 

الذي يعتبر منظمة دولية  "UNEP "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" وانبثق عن المؤتمر إنشاء

 وتتلخص. ى أساسا بالقضايا البيئيةتعمل تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة تعن

 متابعة البرامج البيئية، ووظائف هذا البرنامج في ترسيخ التعاون الدولي في مجال البيئة

وتوحيد قواعد قانون الدولي  3رسم الخطط والسياسات التي يستلزمها ذلك تمويلها وو

  .البيئي

                                                            
  .238ص، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، واقع وأفاق، دراسات في التنمية العربية، سليمان الرياشي -1
  .238ص، مرجع سابق، سليمان الرياشي -2
، 1ط، مكتبة الإشعاع الفنية، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئية ووسائل الحماية منها، محمد صالح الشيخ -3

  .113ص، 2002، مصر
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ومقتصرة على الندوات  ،غامضةفكرة ات يوظلت التنمية المستدامة خلال السبعين

التي كانت تحاول أن تجد تعريفا مقبولا لهذا المفهوم، وكان الجميع  ،العلمية المغلقة

تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، وإن كان بإمكان التخطيط يتساءل إن كان بإمكان تحقيق 

ولا تضع في الوقت نفسه قيودا على طموحات  ،لتنمية اقتصادية غير ضارة بالبيئة

ان أن تكون النمو الاقتصادي، وإن كان بإمكو الرقيو المشروعة لتحقيق التقدمالإنسان 

  1.متواصلة ولانهائيةهذه التنمية مستمرة و

ة العالمية أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئ 1982وفي سنة 

نه مبني على حقائق علمية، وبيانات إحصائية أكدت الخطر المحيط وكانت أهمية التقرير أ

الميثاق "للأمم المتحدة  أكتوبر من نفس السنة أقّرت الجمعية العامة 28 وفي. بالعالم

 توحيد وتقويم أي نشاط بشري من شأنه التأثير على الطبيعة الهدف منه ،"لطبيعةلالعالمي 

  .ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي عند وضع المخططات التنمويةو

تقريرا تحت عنوان  التنميةوة لبيئيأصدرت اللجنة العالمية ل 1987 وفي سنة

الاعتبار  بعينيدعو إلى ضرورة إيجاد منهج تنموي جديد يأخذ " المشتركمستقبلها "

  .الاجتماعية في عملية التنمية هو منهج التنمية المستدامةالعوامل البيئية و

  الفرع الثاني

  تعريف التنمية المستدامة

الفقهاء إيجاد تعريف لتنمية المستدامة فهناك من و لقد حاول الكثير من الكتاب 

الراهنة دون أن تعرض تلك التنمية التي تستجيب لحاجات الأجيال " ها على أنها يعرفّ

  2".الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها هي الأخرى للخطر قدرة

                                                            
  238ص مرجع، نفس ال، سليمان الرياشي -1
صادي لتنمية أعمال مؤتمر المنظور الاقت، التنمية المستدامة مع التركيز على الإدارة البيئية، سحر قدوري الرفاعي -2

  .25ص، 2006، تونس، المستدامة
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 تلك المحاولة للحد من التعارض الذي يؤدي إلى "خر على أنها آفها فريق وعر

  1".الاقتصادو تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة للإحداث التكامل بين البيئة

 ها تلك التنمية التي تلبي حاجات على أنّ"المستدامة فتها اللجنة الدولية لتنمية وعر

  ".الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة

التنمية " فقد عرفها على أنها  والتنمية أما التقرير الصادر عن اللجنة العالمية للبيئة    

المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية التي تلبي الاحتياجات الأجيال الراهنة دون 

  2".حاجاتهم

أنها "على  في إطار التنمية المستدامة البيئة المتعلق بحماية10-03فها قانونولقد عر

محاولة التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة أي إدراج 

  3".الأجيال المستقبليةو حاجات الأجيال الحاضرةالبعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية 

على أنها نمط لتنمية تضمن فيه "أما قانون التنمية المستدامة للسياحة فقد عرفها 

الموارد الطبيعية والتراث الثقافي و الخيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة

 4".للأجيال القادمة

تلك التنمية التي بموجبها تساهم سياسة "نها وعرفها القانون التوجيهي للمدينة على أ

  .5"المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة

                                                            
  .294ص ، 2000، دار المعرفة الجامعة، اقتصاديات الموارد، محمد عبد كريم ربه، محمد عزت محمد إبراهيم -1
  .1987 ،، برنامج الأمم المتحدة للبيئة مستقبلنا المشترك، تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية -2
، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  03-10من قانون  4المادة  -3

  .2003 - 20-07مؤرخة في ، 43عدد  ج.ج.ر.ج
، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة2003فبراير سنة  17مؤرخ في  03-01من قانون رقم ) 3(المادة الثالثة -4

  .2003 -02 – 19مؤرخة في ، 11العدد  ج.ج.ر.ج
، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  06-06من قانون رقم ) 2(المادة الثانية  -5

  .12-03-2006مؤرخة في ، 15عدد  ج.ج.ر.ج
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أّنّها تلك التنمية التي تلبي " ومما سبق يمكن تعريف التنمية المستدامة على  

 في تلبية احتياجاتها احتياجات الأجيال الراهنة دون المساومة على قدرة الأجيال اللاحقة

إيجاد التوازن بين النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية المكّونة لعملية  مع محاولة

  ."التنمية

  

  

   الفرع الثالث

  لتنمية المستدامة في الجزائرلالإطار القانوني 

الترتيبات في سبيل و لقد دأبت الجزائر منذ أكثر من عقد على اتخاذ كافة الإجراءات

ا منها بضرورة وذلك إدراكً. أهداف التنمية المستدامة في سياستها التنمويةو مبادئ تكريس

وكذا تنفيذ التزاماتها  .متطلبات التنمية الاقتصاديةو إقامة التوازن بين واجبات حماية البيئة

  .البيئية الدولية

ومن أجل  2009-2001الاقتصادي الوطني وتزامنا مع انطلاق برنامج الإنعاش 

مقاربة جديدة  الجزائريالمشرع  ة لنمو الاقتصادي والاجتماعي تبنىفعال انطلاقة ضمان

 استدامة، اقتصاديةكفاءة " اجتماعي شعارهاو قتصادياو ما هو بيئيبين تحاول التوفيق 

   .اجتماعيبيئية، عدالة 

خيار وطني استراتيجي لا مناص و حيث أصبحت التنمية المستدامة مبدأ دستوري

من  19المادة حيث نصت  ،2016لعام منه خاصة بعد التعديلات الدستورية الجديدة 

الحفاظ عليها تعمال الرشيد للموارد الطبيعية وأّن الدولة تضمن الاس" :على 1الدستور

  .لصالح الأجيال القادمة

                                                            
  :المعدل بــ  1996ديسمبر  08:المؤرخة في  76رقم  الجريدة الرسمية -1

  .2002أفريل  14المؤرخة في ، 25 ج.ج.ر.، ج2002أفريل  10المؤرخ في  03- 02القانون رقم  -
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  .تحمي الدولة الأراضي الفلاحية -

  ". كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية -

مبادئ وأهداف التنمية و مفاهيم كثير من القوانين تحمل وبذلك تم المصادقة على

  :يلي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما. المستدامة

  

  للمشاريع التنمويةفي مجال تقييم الآثار البيئية  :أولا

إلى تحديد مدى ملائمة إدخال المشروع في  1البيئةتهدف دراسة موجز التأثير على 

التحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة و بيئته مع تحديد وتقييم آثار المشروع،

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو موجز التأثير في إطار هذا المشروع بحيث 

 الأعمال الفنية الأخرىو المصانعو الثابتة تالمنشآو الهياكلو شاريع التنميةعلى البيئة م

ى البيئة لا سيما على التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فورا أو لاحقا، علو

  .كذلك على إطار ونوعية المعيشةو .التوازنات الإيكولوجيةو الأوساط الطبيعيةالموارد و

الآثار و يجب أن يتضمن المحتوى دراسة التأثير على أساس حجم المشروعو

  :المتوقعة على البيئة ما يلي

الوصف الدقيق شأن الأصلية للموقع وبيئته، المتضمن لاسيما موارده الطبيعية  −

المائية المحتملة تأثيرها و البحريةو وتنوعه البيولوجي، وكذا الفضاءات البرية

 .بالمشروع

                                                                                                                                                                                          

  . 2008نوفمبر 16المؤرخة في  63عدد  ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  17المؤرخ في  19- 08القانون رقم  -

  . 2016مارس  07المؤرخة في ، 14عدد  ج.ج.ر.ج 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون رقم  -
-145والمرسوم التنفيذي رقم ، اية البيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحم 03-10من قانون 16، 15المواد  -1

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأخير وموجز التأثير ، 2007مايو  17مؤرخ في، 07

 .2007-05- 22المؤرخة في ، 34عدد ج.ج.ر.، جعلى البيئة
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وما بعد  الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع، لاسيما مرحلة البناء والاستغلال −

الأضرار التي قد تتولد و الانبعاثو الاستغلال مع تقدير أصناف وكميات الرواسب

 الإشعاع والاهتزازاتو النفايات، الحرارة، الضجيج(خلال كل مرحلة لاسيما 

 ).الخ.....الروائح والدخانو

تأسيس الخيارات و تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح −

 .البيئيو التكنولوجيو المعتمدة على مستوى الاقتصادي

موجز لفحص أولي الوقبل المصادقة على دراسة موجز التأثير تخضع هذه الدراسة و

فة بالبيئة بتكليف من الوالي، بحيث يمكن أن تطلب من من طرف المصالح الولائية المكلّ

  .صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة

على هذا الفحص يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي لدعوة الغير  وبناءا 

وكل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء أرائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الآثار 

المشاركة، وفي كل الأحوال لا يجب أن و تطبيقا لمبدأ الإعلام المتوقعة على البيئة، وهذا

التحقيق في مقر  ن عناء من تاريخ تعليق الإعلاتتجاوز مدة التحقيق شهرا واحدا ابتد

وفي هذا الصدد يعين الوالي محافظا محققا  .البلديات، وفي مكان موقع المشروعالولاية و

ف بالسهر على احترام إجراءات التحقيق وجمع المعلومات التكميلية الرامية إلى يكلّ

  .توضيح عواقب المحتملة للمشروع على البيئة

  مجال تهيئة الإقليمفي  :ثانيا
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ة 20-01صدر قانون رقم  الذي يحدد  1المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدام

التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء و التوجيهات المتعلقة بتهيئة الإقليم،الأدوات و

 : مستدامة على أساسو الوطني تنمية منسجمة

السياسات التي تساعد على و هذا النوع الخيارات الإستراتجية التي تقتضيها التنمية من-

  . تحقيق هذه الخيارات

تنمية المستدامة وتسيير هذه الو حيث تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم

بالتشاور مع و السياسة باتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها

المواطنون بإعداد هذه السياسة  لك يساهمالاجتماعيين للتنمية، وكذو الأعوان الاقتصاديين

  .التنظيمات المعمول بهاو تنفيذها طبقا للقوانينو

 تنمية المستدامة إلى تنمية مجموع الإقليمو وتهدف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم 

  : مؤهلات كل فضاء جهوي كما تهدف إلىو الوطني تنمية منسجمة على أساس خصائص

 .التشغيلو تنمية الثورة الوطنيةخلق الظروف الملائمة ل −

 .الازدهار بين جميع المواطنينو تساوي الحظوظ في ترقية −

تفعيلها من أجل و المناطق التي تعاني صعوباتو الأقاليمو دعم الأوساط الريفية −

 .استقرار سكانها

المدن و الوطنية للحواضرو الوظائف الجهوية ترقيةو إعادة توازن البنية الحضارية −

 .الكبرى

 .اقتصاديا وتنميتهاو المجموعات الهشة ايكولوجياو حماية الفضاءات −

 .السكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعيةو حماية الأقاليم −

 .التوظيف العقلاني للموارد الطبيعية وحفظها للأجيال القادمةو تثمينو حماية −

                                                            
عدد  ج.ج.ر.، جالمتعلق بالتهيئة الإقليم وتنمية المستدامة، 2001 ديسمبر سنة 12المؤرخ في  01-20قانون رقم  -1

  .2001.12.15مؤرخة في ، 77
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ية ووسائلها الأقاليم لدعائم التنمو الحث على التوزيع المناسب بين المناطق −

ترقية المناطق و المدن الكبرىو الحواضرو باستهداف الضغوط على الساحل

 .الجنوبو والهضاب العليا الجبلية

الترتيبات و تنمية المستدامة التوجيهاتو ويترجم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

يشكل و المستدامةالتنمية و الإستراتجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم

  .الإطار المرجعي لعمل السلطات العمومية

  في مجال الطاقات المتجددة :ثالثا

بتشجيع مصادر الطاقة  ،لى حماية البيئةإ 1تهدف التنمية المستدامة لطاقات المتجددة  

 الانبعاثوذلك عن طريق الحد من  ،المساهمة في مكافحة التغيرات المناخيةو غير ملّوثة

والمساهمة في المحافظة على الطاقات  ،للاحتباس الحراري الدفيئة المتسببةالغازات 

المشاركة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة و التقليدية وحفظها،

  .المتجددة وتعميم استعمالها

كل أشكال الطاقات الكهربائية أو الحركية أو "على أنها : وتعرف الطاقات المتجددة 

 الحرارية أو الغازية المحصل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية، وقوة الرياح

أو  ،النفايات العضوية والطافية المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيويةو الحرارة الجوفيةو

هي مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر على الطاقة باللجوء إلى التقنيات هندسة 

  2."وي في عملية البناءالمناخ الحي

                                                            
، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، 2004أوت سنة  14مؤرخ في  04-09قانون رقم  -1

 2004.08.18مؤرخة في ، 52عدد  ج.ج.ر.ج

   .المتعلق بترقية الطاقات المتجددة 09-04المادة الثالثة من القانون 2- 
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ويتم ترقية الطاقات المتجددة عن طريق برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في 

ويضم البرنامج الوطني " البرنامج الوطني" إطار التنمية المستدامة يدعى في صلب النص

 .مجموع نشاطات ترقيه الطاقات المتجددة

ضمن مخططات مستقبلية خاصة  ويعتبر البرنامج الوطني برنامجا خماسيا يندمج

ويتضمن نموذجا لتحديد التكاليف يشمل  ،2020التنمية المستدامة مع أفاق و بتهيئة الإقليم

  : ما يأتي

 .أليات تحديد التكاليف الطقوية المرجعية −

تحديد التكلفة البيئوية للطاقات مع الأخذ بعين الاعتبار تقييم مختلف  آلياتو عناصر −

 تب على استعمال الطاقات المتجددةالمتر التأثيرات البيئية وتحسين الإطار المعيشي

المتجددة عن طريق المرصد الوطني الترقية  ويتم ترقية وتطوير استعمال الطاقات

 .الطاقات المتجددة

  

  

  ة في إطار تهيئة الإقليمنيسياسة المدمن خلال  :رابعا

إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها  1ترمي سياسة المدينة في إطار تهيئة الإقليم

الأطراف ويتم تجسيدها من خلال عدة مجالات و القطاعاتو إطارا متكاملا متعدد الأبعاد

 :منها

 .المجال المؤسساتيو الاقتصاد الحضريو مجال التنمية المستدامة −

  :الاقتصاد الحضري إلىو ويهدف مجال التنمية المستدامة −

 .المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية −

 .الحرص على الاستغلال العقلاني لثروات الطبيعية −

                                                            
، 51عدد  ج.ج.ر.، جيتضمن القانون التوجيهي للمدينة 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  06-06قانون رقم  -1

 2006.03.12مؤرخة في 
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 .الاتصالو ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام −

 1.ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة −

لاسيما تلك ،إلى توجيه وتنسيق كل التدخلاتلمدنية كما تهدف التنمية المستدامة ل 

  :المتعلقة بالميادين الآتية

 .ترقية التماسك الاجتماعيو تقليص الفوارق بين الأحياء −

 .القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية −

ما و التنقل وحركة المرور داخل محاور المدنيةو التحكم في مخططات النقل −

 .جوارها

التكوين و لك المتعلّقة بالصحةخاصة ت،ية وتعميمهاضمان توفير الخدمة العموم −

 .الثقافة والرياضة والترفيهو السياحةو التربيةو

 .البطالةو الفقرو الانحرافو الإقصاءو مكافحة الآفات الاجتماعية −

لكبرى في الشبكات الجهوية اندماج المدن او التعاون بين المدنو ترقية الشراكة −

 .الدوليةو

الأدوات بتشاور و الإطارو كما تحدد الأهداف،تديرهاو بسياسة المدنيةوتبادر الدولة  

  :2وتحدد الدولة سياسة المدنية عن طريق. مع الجماعات الإقليمية

  .تحديد الإستراتجية بتسطير الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة

  النقاش بين مختلف المتدخلين في سياسة المدينةو توفير شروط التشاور −

 التقسيمو المؤشرات الحضرية، وكذا عناصر التأطيرو تحديد المواصفات −

  .التصحيح لبرامج النشاطات المحددةو

  الثاني المطلب

                                                            
ى المدينة هي كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر عل: "المتعلق بالمدينة  06- 06من القانون  3عرفت المادة  -1

  ."وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية
   .المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  06-06من قانون رقم  14و 13المواد  -2
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  التنمية المستدامة للموارد المائيةأبعاد 

بجملة من الأبعاد  وثيق ارتباطمفهوم التنمية المستدامة للموارد المائية  يرتبط 

أعلنت الجمعية العامة للأمم  حيث .المنتديات الدوليةو والأدوات كرستها المؤتمرات

 "جل الحياة أالماء من " عقدا دوليا للعمل تحت شعار 2015-2005المتحدة السنوات 

الهدف الرئيس من ذلك هو تحقيق الأهداف الإنمائية للموارد المائية المنبثقة عن المؤتمر و

لقد بدأ النقاش حول و .2002جوهانسبورغ سنة المنعقد في  ،العالمي للتنمية المستدامة

من  ابتداء،جادو التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مجال الموارد المائية بشكل فعلي

كهولم المنبثق عن واء في المبدأ الثاني من إعلان ستحيث ج،بداية سبعينيات القرن الماضي

 لطبيعية للأرض بما فيها الهواءأن الموارد ا" 1972مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة سنة 

اللاحقة من خلال دقة و يجب ضمانها لصالح الأجيال الحالية ،النباتو الأرضو الماءو

  1."كفاءة التسييرو التخطيط

 1977تفعيل مبادئ إعلان ستوكهولم عقدت الأمم المتحدة سنة  حرصا منها علىو

بالأرجنتين المتعلق بالمياه الذي دعا إلى أن تكون الفترة الممتدة  "لبلاتا دي ماري" مؤتمر

   ."الصرف الصحيو بالمياه للإمداد عقدا دوليا" 1990و 1981بين 

استخدامها و ر الموارد المائيةتسييو تناول المؤتمر عدة مسائل متعلقة بإدارةو

استحداث و الموارد المائيةأصدر عدة قرارات تتعلق بتقييم و وسائل حمايتها من التلوثو

  .لجان من أجل تطوير التعاون الدولي في مجال المياه

كان حجم نموها الاقتصادي أو أحوالها الاجتماعية  مهماوأعلن أن جميع الشعوب 

  .الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب

                                                            
1 - Jean–marc Laveille, droit international de l’environnement , Paris, Ellipses édition, SA 03 

edition , 2010, p228. 
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الذي و البيئة،و الجنوبية حول المياه بايرلندا دبلن مؤتمرانعقد  1992وفي سنة 

  :هي و مبادئ غاية في الأهمية )04( تمخض عنه تبني أربعة

  .البيئةو التنميةو ضرورية للحياةو هشو أن المياه العذبة مورد محدود −

 .الحفاظ على الموارد المائيةو يرتسيو للنساء دور أساسي في تموين −

 أصحاب القرار على جميعو يجب أن يشترك في تسيير الموارد المائية المستعملين −

  .المستويات

المياه تستعمل لعدة اعتبارات ولها قيمة اقتصادية ويجب الاعتراف بها كمورد  −

  .1اقتصادي

 بريو" التنميةو للبيئةالمتحدة  الأمم مؤتمر انعقد ،وفي شهر جوان من نفس السنة

إلى إيجاد  كان يهدفو البرازيلية تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة "جانيرودي 

في  مقتضيات حماية البيئة المتمثلة أساساو التوازن بين الحق في التنمية الاقتصادية آليات

  .الحد من استنزاف الموارد الطبيعية

الذي ) 21(ن الحادي وعشرين ض عن المؤتمر اعتماد جدول أعمال القروتمخّ  

أهداف التنمية المستدامة للموارد و منه إلى أدوات) 18(لفصل الثامن عشر تعرض ا

  .لمائيةا

تحت  المغربية بمراكش للمياه الأول العالمي المنتدىانعقد  1997وفي سنة   

كان يهدف إلى إعداد مقاربة عالمية طويلة الأمد حول " للمياه العالمي المجلس"إشراف 

البيئة، عن طريق ضرورة الاعتراف بحاجة الإنسان الأساسية في الحصول على و المياه

و المحافظة على ،و إعداد آليات فعالة في تسيير المياه،الصحيالماء العذب، والصرف 

  .الأنظمة الايكولوجية

                                                            
1  -Jean-Piere Beurier, Droit international de l’environnement, Edition pedome Paris,04e 

,2010, p 53. 
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بلاهاي الهولندية حيث أكد  للمياه الثاني العالمي المنتدىانعقد  2000وفي سنة 

وضع و الحضور على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية بالإدارة المتكاملة للمياه،

  .ية الاستثمارات في مجال المياهو ترق،تسعيرة لجميع خدمات المياه

نوقش خلاله و الألمانية ببون العذبة للمياه الدولي المؤتمرعقد  تم 2001وفي سنة   

  :ثلاث نقاط أساسية هي

  الحوكمة المائية -

  تسعير الأمثل للموارد المائية -

  .تسيير الموارد المائيةو تقوية القدرات في مجال حماية -

فأصدرت مخطط عمل يشجع  2002لسنة  المستدامة للتنمية العالمية قمّةأما 

  .1تنفيذ هذه الشراكة آلياتو الخاص في مجال الموارد المائيةو الشراكة بين القطاع العام

 - كيوتو يابانيةفي ثلاث مدن  للمياه الثالث العالمي المنتدىانعقد  2003وفي سنة   

شاكل المتعلقة بالمياه على مبادرة مستدامة لحل الم" يهدف إلى إطلاق شيغا كان - اوساكا

   ."مستوى العالم 

فكان يهدف إلى  2006الذي انعقد سنة  بالمكسيك للمياه الرابع العالمي المنتدىأما 

الدولية في تسيير المياه من أجل و السياسات الإقليميةو المقارنة ما بين السياسات المحلية

  .تحديد الأفضل من بينها

على ضرورة  2009سنة  بإسطنبول المنعقد الخامس العالمي المنتدىكما أكّد   

على خدمات المياه  المسئولةالتدخل للسلطات المحلية و الحق في التحركو إعطاء القدرة

خدمات الصرف الصحي كما و وتشجيع التعاون الدولي مابين السلطات للوصول إلى المياه

  .ائيةناقش مسألة التمويلات المالية للتسيير المستدام للموارد الم

                                                            
مذكرة ماجستير في إطار ، حوكمة المائية كخيار استراتجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، صدراتي عدلان  -  1

. 87ص ، جامعة سطيف، العلوم الاقتصاديةكلية ، مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية  
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أبعاد التنمية المستدامة للموارد المائية من خلال  يتناول هذا المطلبس وعليه

، الذي يجسد البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة التعرض إلى الفكر المائي للبنك العالمي

الذي و من خلال الحق في الماء الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان،و

تعرض إلى البعد البيئي للتنمية في الأخير سـأللتنمية المستدامة و الاجتماعييجسد البعد 

  .المستدامة

  الفرع الأول

  البعد الاقتصادي للتنمية المستدامةو لفكر المائي الجديدا

أضخم مؤسسة دولية لتمويل التنمية في عالمنا التنمية و الدولي للتعمير ئالبنكيعد 

إصلاح الاقتصاديات المختلفة بعد و ملحة لإعادة بناء قد كان إنشاؤه ضرورةو .المعاصر

كذلك من أجل تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية و ،نيةأن دمرتها الحرب العالمية الثا

  .عبر العالم

ويلاحظ المتابع لإصدارات البنك الدولي المتعلقة بقطاع الموارد المائية في  

 موعة من المفاهيم تندرج ضمن مايج لمجتسعينيات القرن الماضي أنها دأبت على الترو

أو النظام العالمي الجديد لإدارة المياه باعتباره ذلك  ،1يطلق عليه الفكر المائي الجديد

المنهج الذي تم التوصل إليه على ضوء العديد من المناقشات الدولية حول كيفية التغلب 

  .على مواطن الضعف في إدارة الموارد المائية

الفكر المائي الجديد البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة للموارد المائية جسد هذا يو  

 وافق عليها مجلس المديرينو حيث جاءت ورقة السياسة العامة التي وضعها البنك الدولي

  .بمنزلة دعم لهذا الفكر الجديد للبنك الدولي 1993سنة 

                                                            
، سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه في الجزائر، رشيد فراح -1

، 2010 - 2009السنة الجامعية ، 3جامعة الجزائر، فرع التخطيط، أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والتسيير

  .45ص
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الجديد للبنك الدولي لإدارة وفي هذا الصدد تشير هذه الورقة إلى أن الفكر المائي   

أنّه  الذي يتعامل مع الماء على أساسو المياه هو ذلك الفكر الذي يركز على إدارة الطلب

   .الذي يركز على جانب العرضو بدلا من الفكر الذي كان سائدا ،ة اقتصادي مورد ذا قيمة

مسألة وقبل التطرق إلى خصائص الفكر المائي للبنك الدولي وجب التعرض إلى 

مهمة وهي الطبيعة الاقتصادية للموارد المائية باعتبارها المنطلق الفكري لمقاربة البنك 

   .الدولي المتعلقة بالمياه

  الطبيعة الاقتصادية للموارد المائية  :أولا

لقد استبعدت النظرية الاقتصادية المياه لفترة طويلة عن نطاق التحليل الاقتصادي 

في الوقت الحالي أصبح واضحا أن و نهمثل الهواء غير أ ،رةبالنظر إلى وفرتها الظاه

فارتفاع معدلات  ،يمكن الحصول عليه بطريقة غير محدودة يمكن اعتبارها مورداً المياه لا

 كذلك تلوث ،ساهم في انخفاض وفرة المياه نسبيا ،ة مستوى معيشتهمزيادو النمو السكاني

التالي أصبح الماء من ب، والنوعية النسبية للمياه البيئة أدى إلى تدهور فيو الموارد المائية

  .الموارد الطبيعية النادرة

سلعة حيوية ليس هناك بديل عنه حيث يشكل مدخلا و وبما أن الماء مورد نادر

مر يقتضي التعامل مهما في إنتاج السلع التي تلبي الحاجيات الاقتصادية فإن الأو أساسيا

  .أوجه استعمالاته مختلف قتصادية فينه مورد له قيمة امع الماء على أ

  :الماء كمورد اقتصادي - 1

جل من مصادر كانت طبيعية أو و ما يسر االله عز"ف الموارد بأنها رتع :مفهوم المورد

الخدمات التي تشبع القدر الأكبر من الحاجات و بشرية يؤدي استخدامها إلى إنتاج السلع

لابد في هذا المقام أن نفرق بين نوعين من الموارد، الموارد ، و1" غير المحدودة للإنسان

  .الاقتصادية أو الحرة المواردو الاقتصاديةالغير 

                                                            
دار ، الأردن، عمان، 2ط، والتطبيق مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية، خالد واصف الوزاني، سن الرفاعيأحمد ح -1

  .24ص ، 1997، وائل للنشر
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هي تلك الموارد التي يتاح مخزون لا نهائي، لا  :الموارد غير الاقتصادية أو الحرة -

زمنية أي يكون المعروض منها في أي فترة ،ينفذ مهما بلغت ضخامة الطلب على الموارد

  .1الانتفاع بهاو التالي لا يكون لهذه الموارد سعر يدفع مقابل استغلالهاباكبر من الطلب و

عليه فإن و .المحيطاتو مورد المياه المالحة في البحارو ومثال ذلك مورد الهواء

لكنها موجودة بكميات وافرة بحيث يمكن الحصول عليها بلا ثمن و الأشياء التي لها منفعة،

  .2لا تعتبر موارد اقتصادية ) مجاناً(

المصادر الطبيعية أو البشرية التي تتميز و هي جملة الوسائل :الموارد الاقتصادية -

أقل من الطلب عليها في  االمحدودية النسبية حيث يكون المعروض أو المتاح منهو بالندرة

لا تعني أن هذه  لعلّه من المفيد التنبيه هنا إلى أن الندرةو .جميع استخداماتها البديلة

الموارد المحدودة بالنسبة إلى الحاجات التي يمكن  لكإنما المقصود هنا أن تو قليلة الموارد

أو هي لا تكفي لإشباع الحاجات المتعددة التي لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان ،تلبيتها

  .3من تلك الموارد

  

  

يندرج تحت مسمى بشكل عـــام أن للمورد شروط ثلاثة لكي و يمكن القولو

  .4الموارد الاقتصادية

                                                            
  2ص، 2007، مصر مكتبة الفن، الزقازيق، الطبعة الأولى، الموارد الاقتصادية، طلعت الدمرداش إبراهيم -  1
، 1999، جامعة الملك سعود، المملكة السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، الموارداقتصاديات ، محمد حامد عبد االله -2

  .2ص
، مرجع سابق، سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه، ، رشيد فراح -3

  .3ص
  25ص، مرجع سابق، خالد واصف الوزاني، احمد حسن الرفاعي -4



 25 

المقصود هنا إن المورد النادر أو المحدود و الندرة أو المحدودية النسبية :الشرط الأول

إذن فالندرة هنا بالنسبة إلى الاستخدامات التي  .بالنسبة إلى الحاجات التي يمكن إن يشبعها

  .السلعإنتاج و يمكن أن يخصص لها هذا المورد لخدمات المختلفة

يرتبط و إن المورد الاقتصادي يحتاج إلى ثمن لكي يمكن الحصول عليه :الثانيالشرط 

فندرة . الثمن بالندرة فكلما كان المورد أكثر ندرة كلما ارتفع ثمنه ليستخدم استخداما أفضل

بحيث يؤدي ارتفاع ،فرض أسعار معينة لاستخدامها إلى المياه في بعض الدول أدى

 .مثلخدامها الأأسعارها إلى است

هو مورد غير و ارتباط الحصول على المورد الاقتصادي بجهد فالهواء :الشرط الثالث

في و أكلهو نائم أو وهو يو اقتصادي لا يحتاج إلى جهد للحصول عليه فالإنسان يتنفس

 .كل الأحوال دون أن يشعر

المياه أيضا لعل و أما الحصول على أي مورد اقتصادي فلابد أن يرتبط بجهد معين

فالأمر لا يعني مجرد الذهاب إلى صنبور المياه أو الحنفية للحصول  ،من الأمثلة على ذلك

حمايتها من التلوث لتصل إلى و توصيلهاو على الماء بل في كيفية استخراج هذه المياه

  .الحنفية

هي التي تتسم بالندرة النسبية  إذن ومما سبق يمكن القول أن الموارد الاقتصادية

بسبب هذه الندرة يكون على الأفراد تحمل تكاليف معينة مقابل الحصول على هذا و

  .ارتبط الحصول عليها بجهد كبيرو ،ثمن الموارد كلما كانت أكثر ندرةيرتفع و المورد،

  

  الاقتصادية للموارد المائيةالقيمة :ثانيا
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هي مقياس نقدي يتم من خلاله قياس  :تعريف القيمة الاقتصادية للموارد المائية - 1

قدرتهم على دفع التكلفة نظير تقديم خدمات و رضائهمو مستوى تلبية رغبة المستهلكين

 .1مواصفات معينة و المياه لهم ضمن كميات

إن تحديد القيمة الاقتصادية للمياه هو أمر في :أهمية تحديد القيمة الاقتصادية للمياه -2 

  :للأسباب التالية ذلك يرجعو غاية الأهمية

تحديد القيمة الاقتصادية على وضع الأسس اللازمة من أجل تحقيق إدارة يساعد  -

 فعالة للطلب على المياه

تمكن معرفة القيمة الاقتصادية للمياه صانعي القرار في مجال إدارة المياه من  -

 . اتخاذ القرارات السليمة فيما يخص الاستثمارات في المشروعات المائية

عديد من التساؤلات المختلفة بأولويات د القيمة الاقتصادية للمياه على التحدي بيجي -

  .2نقل حقوق الانتفاع من الموارد المائية بين القطاعات الاستهلاكية المختلفة

يشكّل تحديد القيمة الاقتصادية للمياه أحد :صعوبة تحديد القيمة الاقتصادية للمياه  - 3

ذلك راجع إلى المميزات الخاصة التي و المحللين الاقتصاديينالتحديات الرئيسية أمام 

  :تتميز بها الموارد المائية دون غيرها من الموارد المتمثلة في 

  .ليس لها بديلو المياه سلعة حيوية -

  . المتعلقة بتطوير مصادر المياه غالية التكلفةو التكاليف الإنشائية -

  .دون أخر أو فئة دون أخرى فوائد تطوير مصادر المياه لا تقتصر على شخص -

صعوبة تحديد و تتميز صناعة استخراج المياه بالتكاليف المتوسطة المتناقصة -

  .استخراج المياه من مصادرها الطبيعية بالنسبة للأفرادو .1حقوق الملكية

                                                            
، الإمارات المتحدة العربية، أبو ظبي، 43استراتجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية العدد ، قديسهاني أحمد أبو  -1

  .45ص، 2004، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
  .45ص ، مرجع سابق، هاني أحمد أبو قديس -2
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قيمة المياه الموجودة ف ،زمان معنيينو ة للمياه في مكانارتباط القيمة الاقتصادي -

أعماق كبيرة تختلف من قيمتها أثناء وجودها على  في باطن الأرض على

الأنهار كذلك فإن قيمة الماء في الصيف حيث و المسطحات المائية كالبحيرات

  .ترتفع الحرارة تختلف عن قيمتها في فصل الشتاء

ل هذه الخصائص المميزة للمياه الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ظاهرة فشل وتمثّ

  .على أنها سلعة سوقيةالسوق في تصنيف المياه 

مميزات تجعله ذا و وعليه فإن الماء مورد اقتصادي حيوي، غير أن للماء خصائص

فشل السوق في تحديد سعر المياه الحقيقي الذي يحقق و نهيارخاصة تؤدي إلى إ طبيعة

يغطي التكاليف الحقيقية لاستخراجها بالنظر لقيمتها في و الطلبو في العرض التوازن

  .2تعمالاتمختلف الاس

  التعميرو الفكر المائي للبنك الدولي للتنمية :ثالثا

مواطن الضعف السائدة في تسيير  الفكر المائي للبنك الدولي على تشخيص يقوم 

  :3التي تتمثل فيما يليو إدارة المياهو

والإدارات داخل البلد الواحد،  تشتت عملية إدارة المياه بين العديد من الجهات -

المسؤولية المباشرة المترتبة عن الأخطاء التي قد تحدث في مجال بالتالي تشتت و

 .إدارة المياه

                                                                                                                                                                                          
دار ، دمشق، طبعة الأولى، المياه والصحرأزمة حوض الدجلة والفرات وجدلية التناقض بين ، صاحب الربيعي -1

  .23ص، 1999، الحصاد لنشر والتوزيع
مرجع ، سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تطبيق الخصخصة في قطاع المياه في الجزائر، رشيد فراح -2

  .28ص، سابق
المياه على طبيعة ونمط العلاقات العربية دراسة في أثر أزمة ، المياه والعلاقات الدولية، داليا إسماعيل محمد -3

  .182ص ، 2006، مكتبة مدبولي، مصر العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، التركية
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حيث تركز ،إلى انخفاض الكفاءة اضطلاع الحكومة بإدارة الموارد المائية يؤدي -

 تتغاضى عن الاعتباراتو الاجتماعيةو الاعتبارات السياسية الحكومة على

 .المعايير الاقتصاديةو

 .كلفتها الحقيقيةلمياه بأقل من تتسعير ا  -

 .مشاكل البيئة الأخرىو تجاهل الاعتبارات الصحية التي ترتبط بنوعية المياه  -

   :طلب على مجموعة من المبادئ أهمهايعتمد البنك في إدارته لجانب ال

  :الذي يقوم بدوره على مبدأين هماو تسعير المياه

  .المستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه: المبدأ الأول

  .الناجمة عنه لإزالة الأضرارث يتحمل القيمة الحقيقية المتسبب بالتلو: المبدأ الثاني

 .إشراك المستخدمين في أي عملية لصنع القرار الخاص بالموارد المائية -

الاعتماد على القطاع الخاص في تسيير شؤون المياه بدعوى أن الحكومة تؤدي إلى  -

 .الانخفاض في الكفاءة

اعتبار الفكر المائي للبنك الدولي بمثابة تحول من سياسة تدعيم على ذلك يمكن و

لتنفيذ هذه السياسة و زيادة العرض إلى سياسة تدعيم زيادة ترشيد الطلب على المياه،

 : 1ضرورةاليستلزم ب

بمعنى أن يقبل المستهلك فكرة ،أن تتمع تلك السياسة الجديدة بالقبول الاجتماعي العام  -

 .اعتاد الحصول عليها بالمجان، أو بمبلغ رمزي شراء المياه بعد أن

يجب توفير الإمكانيات الفنية الخاصة بتوزيع المياه وتخزين الفائض منها لحين الطلب   -

 .عليها

                                                            
مكتبة ومطبعة ، الإسكندرية، رؤية شاملة لإدارة الموارد، اقتصاديات الموارد المائية، محمد مدحت مصطفى -  1

 214ص، 2001، الطبعة الأولى، الإشعاع الفنية
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يشارك معه في و على درجة عالية من الكفاءة يساندهو يجب توفير هيكل إداري ماهر  -

 .من خدمة المياه المستفيدينذلك تنظيم اجتماعي يضم 

النظام و تحديد حقوق الملكيةو توفير إطار تشريعي اللازم بتنفيذ هذه السياسات  -

 .القانوني لاستغلال الموارد المائية

مما سبق يتضح أن هناك اتفاق عالمي خلال السنوات الأخيرة يشكل الرؤية و وعليه

  .مستدام، وعادلوفير خدمات المياه على أساس كفؤ ت، والجديدة لإدارة الموارد المائية

و يجسد هذا الفكر المائي الجديد البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة للموارد المائية 

رفع كفاءة استخدامها في ، ومن خلال ضرورة استرجاع الكافي لتكاليف خدمة المياه

  .1التطهيرو خدمة التزويد بالماء الصالح للشربو الزراعيو المجال الصناعي

  الفرع الثاني

  المستدامة للموارد المائية لتنميةل البعد الاجتماعيو اءالحق في الم

 الانتفاعو القائمة على التمكينان المرتبطة بالكرامة الإنسانية من منطلق حقوق الإنس

ظهرت نقاشات تدور حول  ،إقصاء الحقوق لكل الناس دون تمييز أوو الإشباع للحاجاتو

قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية حيث ، م الاستدامةظهور حقوق جديدة تقوم على مفهو

نسان مرتبط بالتنمية متكامل لحقوق الإو بتطوير مفهوم جديد 1994المستدامة سنة 

حاجات أكبر عدد ممكن و الموفّر لشروط التمكين لحقوقو المحرك هاباعتبار ،المستدامة

  .من البشر، بشكل يضمن الاستدامة عبر الأجيال

الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية  15 رقم العام التعليقلقد عرف و  

المتعلق بالحق و حدةالاقتصادي لدى الأمم المتو التابعة للمجلس الاجتماعيو والاجتماعية

 الحق في الماء هو الحق لكل إنسان في الحصول على الكمية الكافية إن" في الماء 

                                                            

.المتعلق بالمياه المعدل والمتمم 12-05المادة الثالثة من قانون  - 1  
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اقتصاديا أو و الحصول عليها ماديا التي يمكنو المستساغةو الآمنةو الدائمة من المياهو

  .1عدم التمييزو الحصول على المعلومات

هو و فالحق في الماء يجسد البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة للموارد المائية  

  :هي و العناصر يتأسس على جملة من

  .المستمرةو ضرورة توفير كمية المياه الكافية -

  آمنةو وفير كمية المياه مستدامةضرورة ت -

 عدم التمييزو صول على المعلوماتإمكانية الح -

  الدائمة من المياهو الوصول إلى كمية الكافية :أولا

المستمرة شرط أساسي لبقاء الإنسان على قيد الحياة حيث و إن كمية المياه الكافية

مستمر و ينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص كاف"بأنه  15جاء في التعليق العام رقم 

بصورة عادية الشرب  لاستخداماتو تتضمن هذه ا،المنزليةو للاستخدامات الشخصية

  ".2صحة الأسرةو الصحة الشخصيةو إعداد الطعامو غسيل الملابس،و الصرف الصحي،و

الاستمرارية يشيران إلى كمية المياه الواجب توفرها لكل فرد يوميا بشكل و فالكفاية

  .مستمر للتمتع بالحق في الماء

أي متوسط نصيب الفرد في بلد ما سنويا من  ،يتمثل في حد الأمان المائي :الكفاية فمفهوم

 الصناعةو لمواجهة الحاجة إلى الزراعة ،العذبة المتاحةو الموارد المائية المتجددة

أو هي كمية المياه المطلوبة في وقت معين بمعدل معين للتزويد  3الاستهلاك المنزليو

الصدد لقد  وفي هذا.التطهيرو الصناعيةو الاستخدامات الزراعيةو رببالماء الصالح للش
                                                            

 .194ص 2005، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، معجم في القانون المعاصر، عمر سعد االله -1
، في الماءالحق ، 15التعليق العام رقم ، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -  2

11/2002/EC12 وثائق خاصة باللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 2002نوفمبر .  

 http:www.UMN.EDU/humanrts/arabic/cesr,cite consulté le 20-03-2016.  
، 2005، معارفمنشاْة ال، الاسكندرية، احتمالات الصراع والتسوية، مشكلة المياه في الوطن العربي، رمزي سلامة -3

  .19ص
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كحد أدنى لأجل  لتر يوميا لكل فرد) 20(مية عشرونحددت منظمة الصحة العالمية ك

  .20061الحياة حسب تقرير التنمية الإنسانية لعام 

المتواصلة الاستفادة في الكمية يعني أن لكل فرد الحق في  :أما مفهوم الاستدامة

المستمرة من الإمدادات من المياه اللازمة لأعمال الحق في الماء، دون أي انقطاع لهذه و

تمرة من المسو تكافؤ الفرص لجميع الناس للحصول على الكمية الكافيةو الإمدادات،

 ،القادمةو لمياه للأجيال الحاليةو يدخل ضمن الاستمرارية استدامة هذه الموارد من ا.المياه

 ،يع الناس دون تمييز أو إقصاءصون كرامة جمو أجل الوفاء بمتطلبات الحياةمن 

ر استمرار التدفق الطبيعي المحافظة في نفس الوقت على النظم الايكولوجية التي توفو

   .للمياه

   :فالحق في استمرارية الكمية الكافية من المياه يقوم على ثلاثة أبعاد

  .بصفة مستمرة لمتطلبات بقاء الإنسان على قيد الحياةو يتمثل في الوفاء: البعد الأول

  .الصناعةو يتمثل في الوفاء بمتطلبات عيش الإنسان من الزراعة :البعد الثاني

     .استدامتها للأجيال المستقبليةو هو استمرارية تدفق النظم الإيكولوجية المائية :البعد الثالث

  المستساغة من المياهو ية الآمنةإمكانية الوصول إلى النوع :ثانيا

إذ لا يمكن  ،يتطلب ربطه بنوعية هذه المياه إن الحديث عن الكمية الكافية من المياه 

تلك التي تتعلق بالنوعية، فسوء نوعية المياه و الفصل بين المشاكل التي تتعلق بالكمية

  .الملوحة يجعل منها غير صالحة للاستخدام الإنسانيو يسبب التلوث

نظرا إلى التطور الصناعي و ،المستساغة الكمية إلى الوصولفبالنسبة إلى 

تغير صفاتها مما و التكنولوجي الكبير تعرضت مصادر المياه بشكل عام لأخطار التلوثو

 صحتهو جعل استخدامها بشكل مباشر غير ممكن، لما يترتب عنه تهديد لحياة الإنسان

                                                            
، PNUDبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ما هو أبعد من الندرة ؟ الفقر وأزمة المياه العالمي، تقرير التنمية الإنسانية -  1

  .81ص، 2006
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المياه المستعملة للشرب تختلف عن تختلف نوعية المياه باختلاف حاجات الإنسان فنوعية و

  .الصناعة من حيث شروط صلاحيتهاو مياه الري

    .1الطعمو الرائحةو لذلك يجب أن تكون مقبولة من حيث اللون

فأي تغير يلحق الماء من حيث اللون أو الرائحة أو الطعم يجعله غير مستساغ أو  

المعايير لكي يكون و وطولقد حددت منظمة الصحة العالمية جملة من الشرصالح، غير 

  :2هيو الماء صالح للشرب

  وحدة لون 15: اللون -

  .وحدة قياس تعكير 05: الشفافية -

  .مستساغ: الطعم -

هذه الشروط تعتبر الحد الأعلى المسموح به ويشير تغير أحد هذه الثلاثة اللون و

لون  ذاته التي تحتوي على الحديد تكون حيث أن الميا. الطعم الرائحة على وجود شوائب

الهيدروجين تكون ذات اللون الأزرق المياه التي تحتوي على كبرتيد و .أخضر

التي تحتوي على المغنيز تكون و والمستنقعات الغنية بالحوامض تكون ذات لون أصفر،

  .3ذات لون أسود

تي تقف فإن التلوث يعتبر أهم الأسباب ال الآمنة المياه إلى للوصول بالنسبةأما 

السريع للنظم و التدهور الشديدو تزايد المشاكل الصحية، ووف المعيشيةوراء سوء الظر

  .4الإيكولوجية للمياه العذبة

                                                            
، الطبعة الأولى، عالم الكتاب، القاهرة، البيئة بين الحاضر والمستقبل، فارعة حسن محمد، أحمد حسن اللقاني -1

 .215ص، 1999
 .314ص ، مرجع سابق، محمد مدحت مصطفى -2
، 1999، مطابع، الأردن، هيدرولوجية المياه الجوفية ومبادئ في المياه السطحية، خليفة عبد الحافظ دراركة -3

 .476ص
 ،1997، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الماء مآزق ومواجهات، السيد خليل عطا، عبد المنعم بليغ -4

 .82ص
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ما تغير تركيب عناصرها أو حالتها بطريقة مباشرة وعليه تعتبر المياه غير آمنة كلّ

بحيث تصبح هذه المياه ،أو تغير المناخ أو غيرها،أو غير مباشرة إما بسبب نشاط الإنسان

ينجم عنه ضرر أو  فأي تغير للمياه. صالحة للاستخدام البشري بمختلف احتياجاتهغير 

بالتالي و يعتبر تغيرا في نوعية المياهو .حياة الإنسانو يحتمل أن يحدث ضررا بالصحة

  .لا يمكن استعمالها بعد ذلكو تصبح غير آمنة

 الميةوحسبما جاء في دلائل جودة مياه الشرب الصادرة عن منظمة الصحة الع

)(OMS  أن المياه المأمونة لا تنطوي على أية مخاطر كبيرة على صحة، نتيجة استهلاكها

  .1ذلك عن طريق التحكم في مكونات الماء المنطوية على المخاطرو مدى الحياة

  وعدم التمييز الحصول على المعلومات إمكانية: ثالثا

 ،الثقافيةو الاقتصادية الصادر عن اللجنة 2002لسنة  15لقد جاء في التعليق رقم 

تقوم دون تمييز ويجب أن يكون لجميع  ،خدماتهو مرافقه،و إلى الماء أن إمكانية الوصول

  :على

إمكانية الوصول إلى المعلومات  ،الوصول الاقتصاديو لوصول الماديإمكانية ا

  .عدم التمييزو

حول المياه  المعلومات على الحصول على القدرةالتمتع بالحق في الماء يتأسس في ف

المشاركة في قضايا المياه، إلى جانب عدم التمييز بين و التي تمكن الأفراد من المعرفة

الأفراد في التمتع بهذا الحق مهما كان نوعه باعتبار أن الحق في الماء هو حق من حقوق 

مهما كان مركزه و فمن حق الإنسان سواء كان فقيرا أو غنيا رجل أو امرأة. الإنسان

  .المطالبة بهذا الحقو الاجتماعي أو السياسي بالتمتع

                                                            
، 2002، الطبعة الثالثة، منظمة الصحة العالمية، جنيف، 1المجلد ، دلائل جودة مياه الشرب، منظمة الصحة العالمية-  1

 .01ص
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المعلومات تتمثل في الحق في التماس المعلومات المتعلقة  على الحصول فإمكانية

 على البيانات الحصول الأفراد نشرها، فمن حقو الحصول عليهاو بالحق في الأمن المائي

المعلومات عن و البيانات قاعدةل توفير كمية المياه من خلاو بنوعية المعلومات المتعلقةو

 إدارة المياهو تكلفةو حول التسعير و،المستقبليةو ةاستخداماتها الحاليو ،مصادر المياه

كذلك من و ،الصرف الصحيو التكنولوجيا الأكثر استعمالا في مجال المياهو أنظمة الريو

  .1للزيادة من كفاءة استعمال الماءو أجل التصدي لحالات نقص المياه

قنوات و فهناك أهمية كبيرة في إشراك المواطنين في قضايا المياه من خلال وسائل  

الشعور بالثقة و و لبناء مصداقية.لتزويدهم بالمعلومات حول المياه الاتصال المختلفة

  .إشراكهم في اتخاذ القرارات في مجال خدمة المياهو المتبادلة

س أن يتمتعوا بإمكانية القدرة إلى فيشير إلى أن من حق جميع النا التمييز عدمأما   

 العرقدون أي تميز على أساس الجنس و 2للصرف الصحيو خدماتهو الوصول إلى الماء

أو الدين أو العجز البدني أو العقلي أو المركز الاجتماعي أو السياسي أو أي  اللغةو السنو

  .مركز آخر يؤدي إلى الحرمان من المساواة في التمتع بالحق في الماء

الأحياء الفقيرة بشكل منهجي و أين يتم استبعاد الفقراء :الفقراءو عدم التميز بين الأغنياء

محدودية حقوقهم و الصرف الصحي، بسبب فقرهمو من حقهم في الحصول على الماء

الصرف الصحي و المناطق الفقيرة لا تتمتع بوسائل الوصول للمياهو فالعشوائيات .القانونية

يتم تزويدهم بخدمات المياه لعدم قدرتهم  عليه لاو ت بهذه المناطقلعدم اعتراف السلطا

  .3على دفع التكاليف

الريفية ناك تمييز بين المناطق الحضرية وه: الحضريةو الريفية المناطق بين التمييز عدم

وسائل الربط بالمياه الصالحة للشرب والصرف و البنية القاعديةو من حيث الاستثمار
                                                            

تقييم الجوانب القانونية لإدارة الموارد المائية المشتركة ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الأمم المتحدة -1

  .118ص ، 2003، نيويورك، في منظمة الأسكوا
2   - Jean- Claude Faure, Coopération pour le développement, paris , O.C.D.E, 200 , P25. 

 .476ص ، مرجع سابق، خليقة عبد الحافظ دراركة -  3
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 صعوبة توصيل الخدمات المتعلقة بالمياهو إلى سياسة الحكومةهذا يرجع و الصحي،

  . 1تكلفتها العاليةو

 لا تتمتع النساء بنفس الفرص للحصول على المياه: النساءو عدم التمييز بين الرجال

فالأسر التي ترأسها النساء أقل وصولا إلى الماء  ،الصرف الصحي مقارنة مع الرجالو

كما يقع على عاتق النساء مسؤوليات لا يشاركهن الرجال،  2من تلك التي يرأسها الرجال

كثيرا ما لا يكون لهن صوت في القرارات و توفير الصرف الصحي،و كجلب المياه

   .المتصلة بالمياه بالرغم من أنهن أشد المتضررين من عدم توفر الماء

   الفرع الثالث

  يئيللموارد المائية في بعدها البتحديات التنمية المستدامة 

يتفاعل فيه مع باقي العناصر الطبيعية و الإنسانالبيئة هي المجال الذي يعيش فيه 

الطاقة و توزيعية مرتبط بعدة عوامل كالمناخ، وحيث يتواجد في الطبيعة بكميات محدودة

  3.الوسط الطبيعيو التخزينية

 الإنسان احتياجاتتهدف إلى تحقيق التوازن بين  ةالمائي اردفالاستدامة البيئية للمو

تلوثها و تمثل ندرة المياه العذبةو ،بين تحقيق التدفق الايكولوجي المستمر للموارد المائيةو

  .المستدامة للموارد المائية في بعدها البيئي أهم تحديات التنمية

   ندرة المياه :أولا

الطبيعية لتلبية احتياجات ندرة المياه هي الحالة التي لا يوجد فيها ما يكفي من المياه 

  .للسكان

                                                            
  .82ص، مرجع سابق، السيد خليل عطا، عبد المنعم بليغ -1
 . 01ص ، مرجع سابق، دلائل جودة المياه للشرب، منظمة الصحة العالمية -2
المنظمة العربية ، القاهرة، الأمن البيئي في المنطقة العربية وأثرها على التنمية المستدامة، شطيرة حسين أحمد وهبي -3

 .355ص ، 2007، للتنمية
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ليس حالة جامدة قد تبدأ مع نقص المياه التي يمكن أن و فهو مصطلح يتسم بالمرونة 

تستمر إلى حد الإجهاد المائي الذي يؤدي إلى انعدام الأمن المائي و تكون مؤقتة أو دائمة

ا عن طريق توفر نموذج محدد ديناميكي لا يمكن تحديد مداه إلّو فهي مفهوم نسبي

  .للاستهلاك

حيث يعتبر ،السكانو الصالحة للشرب فقا لمعادلة المياهوتتم تقييم مسألة الندرة و  

متر مكعب مؤشر على  500تحت و متر مكعب للفرد في السنة مؤشر لندرة المياه 1000

   1.الندرة المطلقة للمياه

ارتفاع و حيث أن قلة تساقط الأمطار ،وتتفاقم مشاكل ندرة المياه في المناطق الجافة

نسبة تبخر المياه بالإضافة إلى مشاكل النمو الديموغرافي وعدم التوازن و درجة الحرارة

  .في التوزيع السكاني

شاملة لجميع و الاقتصاديةو و تؤثر ندرة المياه على جميع القطاعات الاجتماعية  

باستدامة النظم الإخلال  عادلة دونو لذا فمواجهتها تتطلب إدارة متكاملة،هذه القطاعات

  .الإيكولوجية للموارد المائية

   التلوث :ثانيا

قد عرف و ،استنزاف المواردو يعتبر التلوث من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور

ير في تكوين أو كل تغي" المتحدة التلوث بأنه  الاجتماعي التابع للأممو المجلس الاقتصادي

 المباشر أو الغير مباشر للأنشطة الإنسانية،في حالة الوسط الطبيعي يحدث تحت التأثير 

 الطبيعية من الممكن القيام بها في الحالة الأنشطة التي كانو تدخل بعض الاستعمالاتو

".2  

على صور الحياة و يشكل التلوث البيئي أحد أكثر المشاكل خطورة على الإنسانو  

  .تلوت التربةو تلوث الماءو التي تتمثل في تلوث الهواءو هو يأخذ عدة أشكالو ،الأخرى
                                                            

 .135ص ، مرجع سابق 2006تقرير التنمية الإنسانية لعام  -  1
 . 36ص ، 2007، دار النهضة العربية، الحماية القانونية للبيئة، سمير حامد الجمالي -2
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية على أن المجرى المائي يعتبر ملوثا عندما يتغير و  

تركيب عناصره أو بتغير حالته بسبب نشاط الإنسان بحيث تصبح هذه المياه أقل صلاحية 

   1.للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها أو لبعضها

  التنمية المستدامة إطارفي  حماية البيئةالمتعلق ب 10-03ف قانون ولقد عر 

تلوث المياه على أنه إدخال أية مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغير  "2الجزائري

 الإنسانتتسبب في مخاطر على صحة البيولوجية للماء ولكيميائية واو الخصائص الفيزيائية

المواقع أو تعرقل أي استعمال تمس بجمال المائية وو النباتات البريةو تضر بالحيواناتو

  ."طبيعي أخر للمياه

  :مصادر التلوث المائي -1

إن التلوث ذو المصدر الفلاحي يرتبط بالتقنيات الحديثة :التلوث ذو المصدر الفلاحي -

ا لعملية الأوساط المائية على إجرائهو التي يجعلها تتعدى قدرة التربةو للفلاحة المكثفة

من و فالأسمدة تلوث كل السلسلة الغذائية ،صورة طبيعية فتتجمع في الأنظمة البيئية التبخر

هي الأخرى عدة  هذه الملوثات تصدر عنها الفوسفاتو النيرات: أهم الغازات الناتجة عنها

 .ملوثات أخرى معالجتها تتطلب استثمارات مكلفة

 من مجموع %60فضلاتها و تشكل مياه المصانع :الحضريةو الملوثات الصناعية -

 تصدر أغلب الملوثات من المصانع مثل مصانع الدباغة،الأنهارو المواد الملوثة للبحيرات

 بالإضافة إلى التلوث بالهيدروكربون ،الاسمنتو مصانع الدهاناتو النحاسو الرصاصو

ء فيعة عازلة فوق سطح الماالذي يؤدي إلى تكوين طبقة رو الناتج عن الصناعة البترولية

 .وذلك يؤدي إلى اختناق الكائنات التي تعيش فيه ،الضوءو نتراق الأكسجيتمنع اخ

ية بل تلقي فضلاتها في المياه تلتزم بضوابط الصرف الصناع إن معظم المصانع لا

لا تقضي على الملوثات الصناعية تجدر الإشارة إلى أن الطرق التقليدية لتنقية المياه و

                                                            
  .71ص ، 2008، دار الجامعية الجديدة، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، ياسر محمد فاروق الميناوي -1
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من قانون  04المادة  -2
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المركبات الكيميائية المختلفة فقد تتفاعل الكلور المستخدم في ، والملوثات غير العضويةو

   .ة مسرطنةتعقيم المياه مع الهيدروكربونات مكونا كربو هيدراتية كلوريني

  

  المبحث الثاني  

في  التنمية المستدامة إطارالنظام القانوني لاستغلال واستعمال الموارد المائية في 

   الجزائر

على أن الملكية العامة هي ملك المجموعة  1الدستورمن  18لقد نصت المادة 

 .الوطنية

الثروات المعدنية و الموارد الطبيعية للطاقة،و المقالعو المناجمو باطن الأرض تشملو

الغابات كما تشمل و المياهو الأملاك الوطنية البحريةو مناطق الحية في مختلفو الطبيعية

 اللاسلكيةالمواصلات السلكية وو البريدو الجويو النقل البحريو بالسكك الحديدية النقل

  .القانون أملاك أخرى محددة فيو

تعمال الرشيد للموارد الاس تضمن الدولة أنه منه على 2)19(أضافت المادة و

  .الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمةالطبيعية و

  .تحمي الدولة الأراضي الفلاحية

  .العموميةالأملاك المائية  كما تحمي الدولة

  .منه على أن الأملاك الوطنية يحددها القانون 20لقد نصت المادة و

                                                            
  :معدل ب 1996ديسمبر  08المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقم  -1

  .2002أفريل  14المؤرخة في  26جريدة الرسمية رقم ، 2002ابريل  10المؤرخ في  03-02القانون  -

  .2008نوفمبر  16المؤرخة في ، 63عدد  ج.ج.ر.ج 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 - 08القانون رقم  -

  .2016مارس  07المؤرخة في ، 14قم ج.ج.ر.ج.ج.ر.، ج2016مارس  06المؤرخ في  01 - 16القانون رقم  -
  2016لقد تم إضافة هذه المادة في التعديل الدستوري الجديد لعام  -2
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البلدية و الولايةو الخاصة التي تملكها كل من الدولةو تتكون من الأملاك العموميةو

  .ملك للجماعة الوطنية فقد اعتبر أن جميع الموارد المياه 1المدني أما القانون

على أن الأملاك الوطنية تشتمل 2الوطنية الأملاكمن قانون ) 15(لقد نصت المادة و

الجوفية المتمثلة من الموارد المائية بمختلف و الموارد الطبيعية السطحيةو الثروات"

  ...."أنواعها

ه لقد اعتبرت المادة الأولى منو الموارد المائية ملكا للمجموعة " أن 3قانون الميا

  .4"الوطنية

بمختلف تصنيفاتها هي ملك عمومي تسعى الدولة إلى على هذا فإن المواد المائية و

و تتكون الموارد الطبيعية التقليدية للمياه من المياه الجوفية بما .تنميتهاو حمايتهاو ترقيتها

                                                            
، 78عدد  ج.ج.ر.، جالمتضمن قانون المدني 1975سبتمبر 09المؤرخ في ، 58- 75من الأمر رقم  692المادة  -1

 44عدد ج.ج.ر.، ج2005جوان 20 المؤرخ في 05-10المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1975سبتمبر30مؤرخة في 

  . 2005جوان26مؤرخة 

مؤرخة  52عدد  ج.ج.ر.، جالمتضمن قانون الأملاك الوطنية 1990ديسمبر  01مؤرخ في  30 -90قانون رقم  2-

والمتضمن  2008يوليو  20مؤرخ في  14- 08بالقانون رقم  المعدل والمتمم، 1661ص ، 1990ديسمبر  02في 

  .10ص  2008غشت  03مؤرخة في  44عدد  ج.ج.ر.ج ،قانون الأملاك الوطنية
 2005-09- 04مؤرخة في ، 60عدد  ج.ج.ر.، جالمتعلق بالمياه 2005غشت  4المؤرخ في  12-05قانون رقم  -3

  .2008-01-27مؤرخة في ، 04عدد  ج.ج.ر.، ج2008يناير سنة  23المؤرخ في  03-08قانون ب معدل والمتمم

  .2009-04-26مؤرخة في  44، عدد ج.ج.ر.ج 2009يوليو سنة  22المؤرخ في  02-09أمر رقم 

نسبت ملكية الأملاك الوطنية للمجموعة الوطنية بما  اأنه من خلال هذه النصوص يمكن تسجيل الملاحظات التالية4- 

تمتع بالشخصية القانونية وما يترتب يثير التساؤل عما إذا كانت المجموعة الوطنية شخص من الأشخاص القانون العام ي

أم أنها تعني الأمة أو الشعب باعتبار أن هذا المعنى كان يأخذ به دستور .من تمتعها بالذمة المالية والممثل القانوني، عنه

  .ساري المفعول وقتها 1976

وعاتها الإقليمية فما الدولة إلا إن الأملاك الوطنية والتي نسبت ملكيتها للمجموعة الوطنية توجد في حيازة الدولة ومجم-

حائز ما دامت هذه الأملاك مملوكة للمجموعة الوطنية إلا إذا كان مصطلح الحيازة الوارد في النص لا يقصد به معناه 

الاصطلاحي في القانون وأن الدولة التي تجسد قانونا المجموعة الوطنية وأن هذه الأخيرة عبارة عن مصطلح نفسي 

  .كما هو معروف في فقه الدستوريعلى غرار الأمة 

إن هذا النص بعدما جعل من الأملاك الوطنية ملكية للمجموعة الوطنية في حيازة الدولة عاد إلى نسبة ملكيتها للدولة -

تطور مفهوم الأملاك ، راجع معمر قوادري محمد. مما يوحي بوجود تطابق وتداخل بين المجموعة الوطنية والدولة

  .31-23ص ص، 2011-5، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع الجزائريالوطنية في التشري
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مياه الحمامات بمجرد و المياه الطبيعية المعدنيةو في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع

السبخّات و البركو البحيراتو لمشكلة من الوديانوالمياه السطحية ا.التأكد من وجودها

الرواسب التي تتشكل و حدودها والطميالنباتات الموجودة في و كذا الأراضيو الشطوطو

   .طبيعيا من مجاري المياه

   الأولالمطلب 

  لاستغلال واستعمال المياه الجوفية النظام القانوني 

المياه المعترف بها  من في ظل التشريع الجزائري يعية  للمياه الجوفيةتتكون الموارد الطب

 يتم لاو.كمياه المنبع والمياه الطبيعية المعدنية ومياه الحمامات بمجرد التأكد من وجودها

بموجب امتياز الاستغلال الذي يمنح بقرار من إلّا  استغلال هذه الموارد المائية تجاريا

  .ف بالموارد المائيةالوزير المكل

  الأولالفرع 

  خصائص المياه الجوفية

توجد و الصخور المختلفة، المخزونة في مسامو المياه الموجودة تحت سطح الأرض، 

تعرف هذه الصخور باسم و نفاذية عاليتانو المياه الجوفية عادة في صخور لها مسامية

  1."الخازنة   الصخور 

في كثير من و تتحرك المياه الجوفية من المناطق العالية إلى المناطق المنخفضة،و

الأحيان ترفد هذه المياه الجوفية المتحركة الأنهار المختلفة، التي تجري بين الوديان 

أحيانًا أخرى تظهر المياه الجوفية في المناطق المنخفضة ، والواقعة بين مناطق منخفضة

                                                            

، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة، النظام القانوني للمياه الجوفية، رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري1 -

  .09ص ، 2003
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تتميز المياه الجوفية عن غيرها . 1أيضا فوق سطح الأرض مكونة ما يعرف باسم الينابيع

 :بما يلي الموارد المائية الأخرىمن 

تعد المياه الجوفية من الموارد المائية الداخلية، أي أنها لا تعتمد على أية موارد  −

 .لذا يمكن التحكم فيها بدون اتفاقيات دولية في غالب الأحيان،خارج حدود الدولة

توزيع و الحصول على المياه الجوفية لا يتطلب مد شبكات كثيفة من وسائل النقل −

 .المياه،بل يتم الحصول عليها موقعيا في موقع الطلب

 .هو أحدث نظم إدارة الموارد المائيةو يمكن سهولة تطبيق نظم إدارة الطلب عليها −

هي موارد ناضبة " الأحفورية" المياه الجوفية العميقة أو ما يسمى بالمياه الجوفية  −

بحيث أن هذه المياه في أي لا تتجدد بشكل طبيعي لعدم وصول الأمطار إليها، 

ينات سنة في التكو 7000الأصل تجمعت خلال العصور المطرة قبل أكثر من 

لم تعد تتلقى هذه التكوينات إلا القليل جدا من إعادة الجيولوجية القديمة نسبيا و

  2.الشحن بالمياه

ث، المياه الجوفية بطبيعتها بعيدة نسبيا بالمقارنة بالمياه السطحية عن مصادر التلو −

  3.لذلك فهي موارد أمنة لا تتطلب معالجة مكلفة

 .وتعتبر المياه الجوفية في الجزائر مصدرا أساسيا للتموين بالمياه الصالحة للشرب

في السنة، 3ملايير م 07يقدر الحجم الكلي للمياه الجوفية الممكن استغلالها في البلاد و

  : وهي موزعة بشكل غير متوازن حيث نجد

من المياه الجوفية موجودة في  % 28.07أي ما يعادل ) السنة/3ملايير م 02( −

 .من السكان % 70شمال البلاد أين يعيش أكثر من 

                                                            
  .10ص ، سابق مرجع ، رضا عبد الحميد عبد المجيد عبد الباري -1
  .17ص ، مرجع سابق، رشيد فراح -2
  .12ص مرجع ،  نفس ،عبد المجيد عبد الباري، رضا عبد الحليم -3
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من المياه الجوفية الموجودة في  %71.43أي ما يعادل ) السنة/3ملايير م 05( −

 .جنوب البلاد

ا من المياه الجوفية الموجودة في الشمال أي م % 90ويتم حاليا استغلال أكثر من 

 .من المياه المتجددة سنويا عن طريق الأمطار المتساقطة) السنة/3ملايير م 1.8(يعادل 

في الطبقات الجوفية ) % 75ما يعادل (يتمركز الحجم المهم من هذه الموارد الجوفية و

 .الهضاب العليا السطايفية،سهل عنابة ،الصومام ،الحضنة ،الكبرى كالمتيجة

باحتياطي هام من المياه الجوفية، تشكّل عبر ألاف  أما الصحراء الجزائرية فتزخر

متر ما  2000 السنين وهي بعيدة جدا عن سطح الأرض حيث يصل عمقها إلى حوالي

و يمتد الخزان المائي .متر 300إلى  200عدا منطقة أدرار التي يتراوح عمقها ما بين 

هو و .نس، وليبياتشترك فيه الجزائر،تو 2كلم مليون 01في الصحراء على مساحة تفوق 

هذا ما يعطي منسوبا اعتباريا و .3مليار م 31000خزان يحتوي على كمية تقدر بــ 

  .سنة 3100في السنة لمدة  3ملايير م 10: متواصلا يقدر بــ

تخرج المياه الجوفية إلى سطح الأرض إما بفعل الإنسان عن طريق حفر الآبار و

 . 1سطح الأرض عن مستوى الماء الجوفيأو ما شابه، أو بفعل الطبيعة عندما ينخفض 

وقد تنساب المياه الجوفية على سطح على الشكل ينبوع طبيعي أو مــاء معدني 

  .أو ماء حموي

  الفرع الثاني

  قواعد الاستغلال التجاري للمياه المعدنية والمياه الحموية

بأنها المياه التي تخرج من باطن الأرض إلى سطحها "تعرف الينابيع بصفة عامة  

أن تظهر و فمياه الينابيع يجب أن تكون ذات أصل جوفي،".بطريقة طبيعية أو صناعية

                                                            
  .173ص ، مرجع سابق، رشيد فراح -1
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أن يتوفر و إن حبس الإنسان مائها لانتفاع به،و تتدفق بشكل طبيعي،و على سطح الأرض

 1.فيها الماء بشكل دائم

ينابيع أو مياه معدنية بحسب ما يغلب في مياهها من معادن ذائبة فهناك تسمى و

الينابيع و المغنزيومو البوتاسيوم ،هي التي تكثر في مياهها أملاح الصوديومو ينابيع مالحة

الينابيع و التي تحتوي في مياهها مادة السليكاو تكثر في مياهها مركبات الحديدو الحديدية

  2مركبات الكبريت تحتوي مياههاو كبريتية

أحيانا تقابل المياه الجوفية في أعماق القشرة الأرضية بعض الأجسام الساخنة، مثل و

في هذه الحالة يمكن أن تتدفّق على هيئة ينابيع ساخنة أو دافئة و الكتل الصهارية الدقيقة،

  .يسمى في هذه الحالة بالمياه الحمويةو لها خصائص علاجية

   3التجاري للمياه المعدنية مياه المنبعقواعد استغلال  :أولا

سليمة و صالحة للاستهلاك البشريو هي مياه ذات مصدر جوفي: مياه المنبع

أما المياه المعدنية الطّبيعية هي مياه سليمة .محمية من أخطار التّلوثو مكروبيولوجيا

طبيعية أو مكروبولوجيا، تصدر من طبقة الماء الجوفية، تستعمل مخرج أو عدة مخارج 

تتميز هذه المياه بالوضوح عن المياه الأخرى و محفورة بالقرب من وحدات توضيبها،

احتوائها الخاص على و الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعتها من حيث نقاوتها الأصلية

  .الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية

                                                            
1-Stephane Merat , Ressources et les eaux souterraines, étude des législations fédérales 

vaudoise, thèse de licence et doctorat université de lausanne , faculte de droit , 1996 ,p16 
، 1990، العربي بمركز الكتا، أساسيات علم الجيولوجيا، عدنان باقر النقاش، حسن عمر الشريف، محمد يوسف -  2

  .296ص
المتعلق بقواعد ، 2004يوليو15الموافق ل1425جمادى الأولى 17المؤرخ في، 196-04المرسوم التنفيذي رقم -3

: المعدل والمتمم. 9ص، 1425جمادى الأولى 30مؤرخة في ، 45عدد  ج.ج.ر.، جاستغلال المياه المعدنية ومياه المنبع

، 25عدد ج.ج.ر.، ج2012افريل25جمادى الثانية الموافق ل  03مؤرخ في  187- 12بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .6ص، 1433مؤرخة في جمادى الثانية
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ع لأغراض تجارية إلّا بالنسبة مياه المنبو لا يمكن استغلال المياه المعدنية الطّبيعيةو

حصرا بموجب امتياز الاستغلال الذي و للمياه التي خضعت نوعيتها لإجراءات التعرف،

يتضمن هذا القرار المصادقة على دفتر و يمنح بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية،

مياه و يةاللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطّبيع"الشّروط الخاص الذي تحدد شروطه 

  :يكون طالب امتياز استغلال المياه المعدنية الطّبيعية أو مياه المنبع".المنبع

إما مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها نقطة الماء أو الحاصل على حق الانتفاع أو 

عقد إيجار أو الذي ترسو عليه مناقصة امتياز استغلال المنبع أو مصدر ماء تابع لملكية 

  .للمياهالعامة 

ويتعين على صاحب الامتياز وضع نظام مراقبة داخلي لنوعية المياه على كل 

السهر على سيره، يشمل خصوصا مخبرا مندمجا ضمن مصنع و مستويات الإنتاج

  .التوضيب

الإدارات و تحت رقابة المصالح المختصةو كما يتعين على صاحب الامتياز القيام

  : البيئة مايليو حماية المستهلكو حة العموميةالصو المكلّفة بالموارد المائية

 رقابة وصيانة مخارج التدفق والخزان والأروقة -

 مراقبة المياهو رقابة -

 .التّجديد لمخرج أروقة جر المياه المعدنية أو مياه المنبعو كل أشغال التّجهيز -

استعمال كما يمنع . التجهيزاتو المورد المائيو كل إجراء يهدف إلى حماية البيئة -

ويمنع .المياه المعترف بها كمياه معدنية أو مياه منبع لأغراض فلاحية أو صناعية

كذلك كل استغلال لمصدر هذه المياه يقع في محيط يتضمن عناصر تابعة لتراث 

 .ثقافي
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تاوة سنوية قاعدية مقابل الاستغلال التّجاري للمياه إويلتزم صاحب الامتياز بدفع 

منبع، يحددها قانون المالية، كما يترتب على صاحب الامتياز كذلك دفع المعدنية أو مياه ال

التي تم بموجبها منح امتياز استغلال لهذه ،إتاوة إضافية، تحدد بموجب إجراءات المناقصة

  .الموارد

  1:النّظام القانوني لاستغلال المياه الحموية :ثانيا

التي و طبيعي أو بئر محفورةهي المياه المجذوبة انطلاقا من نبع : المياه الحموية

ثبات مميزاتها و يمكن أن تكون لها خاصيات علاجية نظرا لطبيعة الخاصة لمصادرها

  .الطّبيعية الكيماوية

تكون المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلّف بالسياحة باقتراح 

من اللّجنة التّقنية للمياه الحموية بعد الإطّلاع على رأي الوزير المكلّف بالموارد المائية في 

 منسوبها من الماءو جيذلك حسب موقعها الجيولوو من تاريخ إخطاره، ابتدءاأجل شهر 

  .تطبيقاتها العلاجيةو تركيبها الفيزيولوجيو رتهادرجة حراالغاز وو

دمجها ضمن الحصيلة و كما يمكن التصريح بالمنفعة العمومية لمنابع الحموية

من قانون التّنمية المستدامة ) 15(العمومية بموجب مرسوم، تطبيقا للمادة الخامسة عشر 

ام أو الخاص الذي الحموية لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الع 2.للسياحة

  .تقدم بطلب في هذا الشّأن

مالكا للأرض التي يوجد استغلال المياه الحموية إما و يكون طالب امتياز استعمالو

عليها المنبع الحموي، أو مالكا لحق التّمتع أو لسند تأجير تثبت بعقد توثيقي يتضمن 

                                                            
يحدد كيفية منح  2007فبراير سنة  19الموافق لـ 1428مؤرخ في أول صفر  69-07المرسوم التّنفيذي رقم -1

  .استعمال واستغلال المياه الحموية
  . المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة 01-03قانون  -2

  " تتكفل الدولة بإعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها بشكل دائم:"منه  15تنص المادة 
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لمدة تساوي على الأقل مدة استغلال المياه الحموية المعنية و صراحة الهدف من استعمال

 .الامتياز

الفعال لشخص و أو اللّجوء إلى التّعاون الدائم إثبات الكفاءة المهنية المتعلقة بالنّشاط -

استعادة اللّياقة البدنية التي تستجيب لأحد الشروط و طبيعي مكلّف بتسيير الهياكل الفلاحية

 :الآتية

 إما متحصل على شهادة في الطّب •

على شهادة تقني سامي في الصحة العمومية يعمل تحت إشراف طبيب وإما متحصل  •

  متعاقد

لا يمكن أن يكون و .ويمكن أن يخص الامتياز منبع المياه العمومية كلا أو جزء منه •

الامتياز محل تأجير من الباطن من طرف صاحب الامتياز للغير كما لا يمكن بأي حال 

  .من الأحوال التّنازل عنه أو تحويله

و يمكن للسلطة المانحة للامتياز .سنة قابلة للتّجديد) 20(ون مدة الامتياز عشرون تك

  :أن تلغي الامتياز في الحالات التاّلية

 عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشّروط -

 ) 2(بصفة غير كافية لمدة سنتين عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغل -

 .انحرافها عن طبيعتهاو ممنوحة الامتياز كعنصر علاجيعند عدم استعمال المياه ال -

عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتّحاليل المنصوص عليها في دفتر  -

لمطلوبة من طرف الإجراءات أو أشغال الصيانة او الشّروط أو عن تنفيذ التّدابير

 .المراقبةهيئات الرقابية و

يمكن أن ينجم عنها آثار سلبية على و عندما تكون صيانة المنشآت غير كافية -

 .المحافظة على المياه الجوفيةو الصحة

  الفرع ثالث
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  استخراج المياه الجوفيةو الآبارالنّظام القانوني لحفر 

 الحصول عليهو مستوى الماء الجوفي لاختراق حفر الآبار هو أكثر الطّرق شيوعا

  .على الماء منهابحسب طريقة الحصول و يمكن تقسيم الآبار بحسب عمقهاو

 متر 300فمن حيث العمق هناك نوعان من الآبار، الضحلة التي يتجاوز عمقها 

أما من حيث طريقة .الآبار العميقة التي يمكن أن يصل عمقها إلى بضع مئات من الأمتارو

  1:الحصول على الماء فيمكن التّمييز بين نوعين منها

يجب في هذه و الماء تلقائيا إلى السطح،يشمل الآبار التي ينطلق منها : النوع الأول*

  .الحالة استعمال وسائل مختلفة للحصول على الماء منها المضخّات

هي آبار تدق في الأرض بحيث تخترق مكامن و فهي الآبار الارتوازية: نيالنوع الثا* 

يفيض فوق و لها وضع تركيبي خاص يجعل الماء يرتفع في البئر دائماو المياه الجوفية

يرجع أصل تسمية هذا النّوع من الآبار الارتوازية إلى مقاطعة أرتواز و الأرضسطح 

)ARTOIS (2.شمال فرنسا حيث حفرت أول بئر ارتوازية في أوروبا  

ما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها و القاعدة العامة أن ملكية الأرض تشمل ما فوقهاو

  .3علوا أو عمقا

و تسمح له هذه الملكية أن ،ض هو المالك أيضا لعمقهاهذا يعني أن مالك سطح الأرو

 أن تمتد جذور أشجارهو حتى يضع أساس البناء الذي يقيمه فوق الأرض، يحفر في أرضه

، له أن يقوم بحفريات في باطن أرضهو زراعته إلى الأعماق التي تتطلبها،و مغروساتهو

اعتداء الغير على باطن من حقه أن يمنع و أن يحفر سراديب تحت الأرض كما يشاء،و

                                                            

.15ص، مرجع سابق، عبد المجيد عبد البارى ،رضا عبد الحليم - 1  
  .19ص، نفس المرجع، رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري-2
  .المتضمن قانون المدني الجزائري 58 -75من الأمر 675المادة  -3
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مال ج.ج.ر.جاستخراو أسلاك في باطن الأرض أو حفر آبارو من حقه مد أنابيبو أرضه،

  .1أو تربة أو سائر مواد البناء

في حالات محددة ينص القانون على أن الأشياء التي تحتويها الأعماق و إلّا أنه

عمق ملكية عامة لا ليست مملوكة لصاحب الأرض بل للدولة، حيث ملكية الأشياء بال

  .يجوز لمالك الأرض أن يستخرجها بنفسه أو يمنع من استغلالها إلا بموجب ترخيص

هي تعتبر و فالقانون وصف بأن الثروات ذات التّكوين الطّبيعي تابعة لملك عمومي،

  .من ملحقاته بمجرد معاينة وجودها

تسلّم لكل  2ب رخصةعليه فلا يتم حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية إلّا بموجو

شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يقدم طلبا بذلك إلى إدارة 

  . الولائية المكلّفة بالموارد المائية

المقطع التّقني (يجب أن يرفق طلب ترخيص إنجاز الآبار بالوثيقة التّقنية و    

تعدها مصالح إدارة الولاية يخضع طلب رخصة إنجاز الآبار إلى تعليمة تقنية و 3)للمنشأة

  :التي تتضمن ما يليو المكلفة بالموارد المائية

التّأكد من وفرة المورد المائي، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة  -

 . المستقبليةو كذا أعمال التهيئة العمومية الموجودةو سابقا

مستعملة في حفر الآبار القيام بزيارة لموقع من اجل فحص شروط وضع المنشأة ال -

  :هيو التسيير المدمج للموارد المائيةو ولتماس رأي الهيئات المكلفة بالتصميم
                                                            

  206ص ، مرجع نفس، رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارئ -1
 15مؤرخ في  148- 08أنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم ، وبالمياهالمتعلق  12- 05من قانون  75- 74المواد  -2

 ج.ج.ر.، جخصة استعمال المواد المائيةج.ج.ر.جيحدد كيفية من، 2000ماي 21الموافق لـ  1429جمادى الأولى عام 

 .2008مايو  25مؤرخة في، 26عدد 
تحديد الوثائق التّقنية المطلوبة يتضمن ، 2009أكتوبر سنة  15الموافق 1430شوال عام  26قرار مؤرخ في  -3

  .لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية
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 .الوكالة الوطنية للموارد المائية •

 .وكالات الأحواض الهيدروغرافية •

 .البيئةو الفلاحةو مصالح الصيد البحري •

في و بقرار من الواليعلى أساس نتائج التّعليمة التّقنية تمنح رخصة حفر الآبار و    

و يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة .حالة الرفض تبلغ المبررات لصاحب الطّلب

  :إنجاز أبار لاستخراج المياه الجوفية ما يأتي

 منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه -

 استعمال الماء -

 مدة صلاحية الرخصة -

 الشّروط لتنفيذ الأشغالو المدة -

تجديد رخصة استعمال المواد المائية على أساس طلب يقدم شهرين قبل يمكن و    

كما يمكن إلغاءها في .لا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحهاو انتهاء مدة الصلاحية،

  :الحالات التالية

 .عدم بداية الأشغال في أجل عامين ابتدءا من تاريخ تبليغ قرار الرخصة -

 .وفق الوثائق التّقنيةالهياكل و عدم مطابقة إنجاز المنشآت -

 .استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به -

  المطلب الثاني

  ةاستغلال المياه السّطحيو النظام القانوني للاستعمال

المياه السطحية مصطلح يشير نموذجيا إلى المياه الموجودة فوق سطح الأرض      

الأدنى وفرة من المياه العذبة  و هي النّوع.المفتوحة على تقلّبات المناخو الغير الملحية،
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تتحول المياه السطحية إلى مياه جوفية أو بخار الماء في الغلاف ، والصالحة للشّربو

  .الينابيعو تتجدد طبيعيا بواسطة الأمطار، والجوي ضمن الدورة الهيدروغرافية

  

  

  الأولالفرع 

  مكونات المياه السطحية

 من الوديان 1يتكّون الملك العمومي للمياه السطحية في القانون الجزائري 

  .النّباتات الموجودة في حدودهاو كذا الأراضيو الشطوطو اتالسبخّو 2البركالبحيرات وو

هي ، وتتميز المياه السطحية في الجزائر بالنّدرة بالنظر إلى مساحتها الكبيرةو

يقدر عدد و .الشّمالي لسلسلة الجبلية الأطلسيةتنحصر أساسا في جزء من المنحدر 

هي تصب و مجرى معظمها في إقليم التّل 30المجاري المائية السطحية في الجزائر بنحو 

تمتاز بمنسوبها غير المنتظم حيث تقدر طاقتها بحوالي و في البحر الأبيض المتوسط

  :أحواض 03مليار مكعب موزعة على  12.4

  3مليار م11.1):الأطلس التّليو طقة الساحليةالمن(أحواض من الشّمال  -

 3م 0.7الأحواض المغلقة في الهضاب العليا  -

 3مليار م 06أحواض السفح الجنوبي من الأطلس الصحراوي  -

تتمثل الإمكانيات المائية السطحية القابلة للتّعبئة في التّدفقات المائية الآتية من و

  :الأودية التّالية

كبير رمل و هما واد الشلفو السنة/3مليون م 1000أثر من يجلبان ) 02(واديان  -

 )السنة/3مليون م 2268(اللذان يجلبان عن المتوسط 

                                                            
 .المتعلق بالمياه 12-05الفقرة الثانية من قانون  4المادة  -1
تكون ضحلة إلى حد يسمح بوصول أشعة الشمس إلى ، هي عبارة عن مسطحات مائية صغيرة، بكسر الباء: البرك -2

 .النباتات الجذرية من النّمو عبر قاع البركة من شاطئ إلى شاطئ آخرقاعها التي يمكن 
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سيبوس، و سيباو: هيو السنة/3مليون م 1000إلى  500خمسة أودية تجلب بين  -

 )السنة/3مليون م 3410(سير التي تجلب في المتوسط و الصومام، كبير

هي جنجن، تافنة، و السنة/مليون 500إلى 1000واد تجلب بين ) 11(إحدى عشر -

 يسرو كبيرغرب، الحراش، مراففران،اقريون،مكتا، غبلي، درعاس،،سيدي خليفة

 1).السنة/3مليون م 2530التي تجلب في المتوسط و

هي داموس، صفصاف، و السنة/3مليون م 100إلى  30عشرون واد تجلب و ستة -

 ،شمونة ،قصب، تميز، مسلمون، بودواو، أسيف واد الحي، واد العيد ،واد العرب

 ).السنة/ 3مليون م 718(الحي التي تجلب في المتوسط 

تجدر الإشارة إلى أن توزيع و السنة/3م 3502(الأودية الباقية تجلب في المتوسط  -

ية في هذا نتيجة ارتباط كمية المياه الجار، والمياه السطحية هو الآخر غير متوازن

وسط و الجزائر بحجم تساقط الأمطار فالحجم الأكبر من التّساقط يرتكز في الشّرق

 الشلف توجد السهول الرئيسيةو المنطقة التّلية في حين أن المنطقة الوهرانية

أي بنسبة ) السنة/3م مليون 2933(التّربة الخصبة تستقبل أقل حجم من الأمطار و

  .في المنطقة التّليةمن حجم المياه السائلة  22.86%

ن البحيرات أهمها بحيرة فيشتمل التّل الجزائري على العديد م للبحيراتأما بالنسبة 

  .بحيرة طونغاو بحيرة الرغايةالضاية و

هي أعلى بحيرة على مستوى سطح البحر في الجزائر، حيث تقع : بحيرة الضاية -

 .تمزقيدةو لرمانةمتر غرب الأطلس البليدي بين بلدتي عين ا 1200على ارتفاع 

تبعد و هي بحيرة توجد في منطقة الرغاية في الجزائر العاصمة: بحيرة الرغاية -

تتربع على  ،كلم 14عن مدينة بومرداس ب و كلم30عن وسط العاصمة حوالي 

لأنها و .هكتار، وتضم في محيطها الطّبيعي مركزا للصيد 1500مساحة تفوق 

                                                            

.189ص، مرجع سابق، رشيد فراح - 1  
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المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية  1تتوفر على معايير اتفاقية رامسار

 .تم دمجها ضمن المحميات الطّبيعية

كيلومتر من مدينة القالة في الشرق  4تقع بحيرة طوغا على بعد : بحيرة طونغا -

ومصنّفة بموجب و وتأوي أنواع حيوانية كثيرة.الجزائري، تتمتع بغطاء نباتي كثيف

  .رطبةضمن المناطق ال "اتفاقية رامسار"

  الفرع الثاني

  2قواعد تحديد الأملاك العمومية للمياه السطحية

بأعلى مستوى بلغته  الشّطوطو السبخّاتو البركو البحيراتو يتم تعيين حدود الوديان

سيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل إلى غاية لاو .المياه

سار في اتجاه جديد، تعين و العادي لأسباب طبيعيةوإذا انحرف الوادي عن مجراه .تدفقها

حدود هذا الأخير بأعلى مستوى بلغته مياهه أثناء فيضانها ليدمج في الأملاك العمومية 

في هذه الحالة يمكن لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد و الطّبيعية للمياه،

  .ت من كل واحد منهمالاستفادة من تعويضات في حدود نسبة الأرض التي انتزع

في كل الأحوال يترتب عن كل إجراء يضر بالغير ناتج من إدارة الأملاك العمومية و

الطبيعية التّعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة 

  .العامة

الشّطوط منطقة و السبخّاتو البركو البحيراتو كما ينشأ على طول ضفاف الوديان

أمتار حسب ) 05(إلى خمسة) 03(تدعى منطقة الحافة الحرة تتراوح عرضها من ثلاثة 

استعمال هذه و في حالة استحالة تحديدو .الحالة داخل الملكية العمومية الطّبيعية للمياه
                                                            

أنظمت ، 1971فبراير  2اتفاقية دولية تتعلق بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية موقعة في ": امسارر"اتفاقية  -1

مؤرخة في ، 51 ج.ج.ر.، ج1982ديسمبر سنة  11مؤرخ في  439-82الجزائر إلى الاتفاقية بموجب مرسوم رقم 

11 -12-1982. 
  2005-09- 04مؤرخة في ، 60عدد  ج.ج ج .ر..المتعلق بالمياه 12-05من قانون رقم  12إلى  07المواد من -2
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المنطقة لأسباب طبوغرافية أو لتدفق المياه ينشأ ارتفاق الحافة داخل الأملاك المجاورة 

عتاد الإدارة المكلفة بالموارد المائية أو المقاولين و ر الحر للعمالتخصص لسماح بالمرو

  .حماية الحوافو التنظيفو المكلفين بأعمال الصيانة

ويمنع في داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة للارتفاقات الحافة تشييد 

للمياه كل تصرف يضر بصيانة الأملاك العمومية و كل غرس،و كل بناء أو سياج

  .السطحية من شأنه عرقلة تدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان

  الفرع الثالث

  عمومية الطبيعية للمياه السّطحيةقواعد استغلال الأملاك ال

يتّم استغلال الأملاك العمومية الطّبيعية للمياه السطحية إما عن طريق عقد امتياز 

  .يص يسمح بغرس المزروعات السنويةلاستخراج مواد الطمي أو عن طريق ترخ

قواعد الترخيص بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه  :أولا

  1.السطحية

تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية في الأملاك الطبيعية للمياه للمستغلين 

الولائية المكلفة بالموارد الفلاحين أو مربي المواشي الذين يقدمون طلبا بذلك إلى الإدارة 

  :ينبغي أن يتضمن الطلب المعلومات الآتيةو المائية

 عنوان صاحب الطلبو ألقابو أسماء -

 مخطط وضعية القطعة أو القطع الأرضية المزمع غرسهاو موقع -

 طبيعة المزروعات السنوية المرتقبة  -

المكلفة بالموارد  وتتمثل الدراسة التقنية للطلب التي تنجزها مصالح الإدارة الولائية

  المائية بالتعاون مع مصالح الفلاحة فيما يأتي
                                                            

يحدد كيفيات ، 2009يونيو سنة  29الموافق لـ  1430مؤرخ في رجب عام  255-09المرسوم التنفيذي رقم -1

 .15ص ، 89عدد  ج.ج.ر.، جالمزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياهالترخيص لغرس 
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 التأكد من إمكانية عملية غرس المزروعات السنوية -

 تقييم أثر هذه المزروعات على استقرار ضفاف الوادي -

تمنح رخصة غرس المزروعات السنوية على أساس نتائج التقنية بموجب قرار من و

  :أن يتضمن هذا القرار إجباريا ما يأتي يجبو طرف الوالي المختص إقليميا

 هوية المستفيد -

 مساحة القطعة المزمع استغلالهاو موقع -

 طبيعة المزروعات السنوية المرخصة -

شروط استغلال القطع من أجل الوقاية من تدهور الأملاك العمومية الطبيعية  -

 .السطحية

تمنح و غاءقابلة للإلو ظرفيةو وتعتبر رخصة غرس المزروعات السنوية شخصية

  .قابلة للتجديد بنفس الأشكال الخاصة بالرخصة الأصلية) 01(لمدة سنة واحدة 

  .يمكن إلغاءها لاسيما في حالة عدم احترام الشروط المحددة في قرار الرخصةو

  1استخراج مواد الطمي من مجاري الوديانو قواعد استغلال :ثانيا

المتعلق بالمياه و 12-05الفقرة الثانية من قانون رقم  2) 14المادة (تطبيقا لأحكام 

التي لا يمنع فيها  يمكن أن يسمح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان أو أجزاء الوديان

الذي تحدد مدته باعتبار و استخراج مواد الطمي في صيغة امتياز مرفوق بدفتر شروط

 05حال من الأحوال أن تتجاوز لا يمكنها بأي و طاقات موقع الاستخراجو خصوصيات

  .سنوات، يمكن تجديدها بطلب يقدم ثلاثة أشهر قبل انتهاءها
                                                            

المحدد لشروط منع استخراج مواد الطمي من  1430ذو القعدة  28المؤرخ في  176-09المرسوم التنفيذي رقم  -1

، مواقع المرخص بهامجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في ال

  .67عدد ج.ج.ر.ج
عدد  ج.ج.ر.، ج2009جويلية  22المتعلق بالمياه المؤرخ في  12-09المعدلة بالمادة الأولى من قانون  14المادة  -2

 .2009جويلية  26المؤرخة بتاريخ ، 44
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يمنح امتياز استخراج مواد الطمي لأي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لقانون و

  .العام أو الخاص قدم طلبا بذلك إلى الوالي المختص إقليميا

  :يجب أن يتضمن طلب الامتياز المعلومات التاليةو

عنوان المقر و عنوان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو اسم الشركةو لقبو اسم -

تحديد موقع و التحديد الجغرافيو الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنويين

التجهيزات المستعملة و كميتهاو كذا طبيعة المواد المراد استخراجهاو الاستخراج

 .في دراسة التأثير على البيئة

ى تعليمة تعدها الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية ويخضع طلب الامتياز إل

 شروط استخراج مواد الطميو تشمل هذه التعليمة تقييم إمكانات

ويمنح امتياز استخراج مواد الطمي بموجب قرار من الوالي بعد رأي مطابق من 

ر منح و يجب أن يتضمن قرا.الوزير المكلف بالمواد المائية على أساس نتائج التعليمة

طبيعة المواد المراد و التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج. امتياز استخراج مواد الطمي

يبلغ القرار إلى صاحب الطلب مرفقا بدفتر و مدة صلاحية الامتيازو كميتهاو استخراجها

الأحكام المتعلقة بامتياز استخراج مواد و الشروط المصادق عليه الذي يحدد الكيفيات

 الطمي

يتعين على صاحب الامتياز دفع الأتاوى المستحقة الناجمة عن استعمال الملك و 

  .العمومي الطبيعي للمياه
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  الفصل الثاني

  التسيير المدمج أداة التنمية المستدامة للموارد المائية في الجزائر

يشير مصطلح التسيير المدمج للموارد المائية إلى جملة الإجراءات والتدابير التي 

تحقق في مجملها الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية بحيث تشمل هذه الآلية 

مجموع الوسائل التنظيمية والتقنية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة 

   .للموارد المائية

حثين ولقد نال البرنامج الخاص بالتسيير المدمج للموارد المائية اهتمام الخبراء والبا

المعنيين بقطاع المياه بهدف معالجة عدم نجاح الوسائل المتبعة في السابق للتنمية الموارد 

المائية وضعف إدارة هذه الموارد واستنزاف وتلويث المياه وخصوصا المياه العذبة، ومنذ 

 1992ومؤتمر قمة الأرض في عام  1992مؤتمر العالمي للمياه والبيئة في دبلن عام 

ةازداد اهتم حيث ،1ام بموضوع التسيير المدمج كوسيلة لتحسين إدارة الموارد المائي

أظهرت نتائج المؤتمرات العالمية والإقليمية الحاجة إلى تعميق الفهم وتطبيق نموذج 

و يمثل التسيير المدمج للموارد المائية مقاربة شاملة عبر .التسيير المدمج للموارد المائية 

رة الموارد المائية وذلك استجابة للاحتياجات المتزايدة على مختلف القطاعات لمسألة إدا

  . إمدادات الماء العذب

                                                            
وهذا هو المعنى الواضح للإدارة  administrationوليس  managementيستخدم لفظ إدارة للدلالة على معنى  -  1

والذي يقصد به التدبير أو القيام بكافة المهام اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال الموارد المائية يكون المقصود 

  .القيام بكافة المهام الفنية والمؤسساتية والإدارية والقانونية اللازمة لتقويم وتخطيط وتنمية وإدارة الموارد المائية
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فهو المسار المنهجي لأغراض التنمية المستدامة،و تخصيص وتوزيع والتحكم 

ومتابعة وتنمية الموارد المائية المتاحة التقليدية وغير التقليدية حاليا ومستقبلا وترشيد 

القطاعات المدنية والصناعية والزراعية والسياحية بشكل منسق واستدامة استخداماتها في 

ما يوفر لكل نشاط تنموي المياه التي يتطلبها بالكمية والنوعية المرغوبة زمنيا ومكانيا من 

  . 1أجل تعظيم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي مع عدم الإخلال بالبيئة

العقدين الآخرين البذل الكثير من ومثل باقي دول العالم،لقد حاولت الجزائر خلال 

الجهود في مجال الموارد المائية للمحافظة عليها وحمايتها من الأخطار التي تواجهها من 

كما عملت على وضع وصياغة مجموعة من الاستراتيجيات . تلوث، وندرة، واستنزاف

دف إلى والتي ته، التي لا تخرج في مجملها عن إطار التسيير المدمج للموارد المائية

 .تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية منها ما هو مؤسساتي منها ما هو تقني واقتصادي

وعليه ومن أجل دراسة مختلف جوانب هذا الموضوع سأتعرض في المبحث الأول     

إلى الوسائل المؤسساتية المكلفة بتسيير قطاع المياه وإلى طرق تسيير الخدمات العمومية 

أما في المبحث الثاني سأتناول الوسائل التقنية والاقتصادية للتسيير . يرللمياه والتطه

  . المدمج للموارد المائية في الجزائر

 المبحث الأول

  الأدوات المؤسساتية وطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه

إن المتابع لمراحل تسيير الموارد المائية في الجزائر يلاحظ كثرة الهياكل التنظيمية، 

حيث أوكلت مهام تسيير قطاع الموارد المائية .دم استقرارها، وكثرة النصوص القانونيةوع

سبعة وزارات وكتابين للدولة هذا ما أدى إلى تعقيد عمل المؤسسات المكلفة  07إلى 

                                                            
رسالة (دراسة حالة لحوض النيل ، محدودية الموارد المائية والصراع الدولي، محمد سالمان محمد سالمان طايع -  1

 2005، جامعة القاهرة، كلية العلوم الاقتصادية والسياسية، مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية

  .507ص
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إلاّ انّه .بتسيير الموارد المائية وأثر سلبا على استقرار تطبيق المخططات التنموية للقطاع

تغير الوضع القائم وتم إنشاء عدة هيآت تضطلع بتسيير قطاع المياه  2000وبحلول عام 

كما تبنت الجزائر وسائل جديدة في تسيير الخدمة العمومية . أهمها وزارة الموارد المائية

للموارد المائية تهدف إلى تقليص من تدخل الدولة في تسيير الخدمات العمومية للمياه 

مكانها دخول المنافسة على أساس تحقيق المردودية لفائدة أعوان وهيئات جديدة، بإ

والنجاعة وعليه سأتناول في المطلب الأول الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج ثم إلى 

  .طرق التسيير الإداري للخدمات العمومية للمياه في المطلب الثاني

 المطلب الأول

  الأدوات المؤسساتية لتسيير المدمج للموارد المائية

تعتبر الأدوات المؤسساتية الفاعل الرئيس لرسم وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير 

المدمج للموارد المائية سواء تعلق الأمر بوزارة الموارد المائية والهيآت التابعة لها أو 

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي وتجاري التي جعلت منها الدولة وسيلة للتسيير 

  . قها العامة وإدارة مراف

  الفرع الأول

  وزارة الموارد المائية الفاعل الرئيس لإستراتيجية التسيير المدمج للموارد المائية

تلعب وزارة الموارد المائية في الجزائر دورا محوريا في تنظيم وتسيير قطاع المياه 

مختلف وذلك عن طريق رسم سياسات تتلاءم والإمكانيات المائية للبلاد مع التنسيق بين 

  . الهيآت والمؤسسات التابعة للقطاع

  صلاحيات الوزير المكلف بالموارد المائية: أولا
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الذي يحدد  المرسوم التنفيذي لقد تم إنشاء وزارة الموارد المائية بموجب      

حيث يقترح الوزير المكلّف بالموارد المائية  1صلاحيات الوزير المكلف بالموارد المائية

لعامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الموارد المائية في إطار السياسة ا

  .ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

كما يكلف وزير الموارد المائية ومن أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للماء يتكيف 

ي مجال اختصاصه، مع طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي يدخل ف

مقتضيات اقتصاد السوق والمتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة والتفتح على القطاع 

  . الخاص

  :ولوزير الموارد المائية صلاحية بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية 

 .التقويم المستمر كما وكيفا للموارد المائية -

يولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدوج -

 .ومعرفتها وتقويمها

الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة لمعرفة الموارد السطحية وتقويمها  -

وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى لتخزين إتباع المياه المنزلية والصناعية 

 .مطهرة واستعمالهاوالفلاحة بما فيها إنتاج مياه البحر ال

انجاز واستغلال وتسيير منشآت السقي وصرف المياه وصيانة أجهزة التطهير  -

ووحدات تصفية المياه المستعملة، كما يبادر وزير الموارد المائية بتنفيذ كل التدابير ري 

طابع تشريعي أو تنظيمي بحكم ميدان اختصاصه ويسهر على حماية الموارد المائية 

عليها واستعمالها الرشيد كما يعد سياسة حشد المياه ونقلها واستعمالها والمحافظة 

  .وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة

                                                            
يحدد ، 2000أكتوبر  25الموافق ل  1421رجب عام  27في مؤرخ ، 324- 2000رقم المرسوم التنفيذي  -1

  .12ص ، 1421رجب  27مؤرخة في ، 3 ج.ج.ر.، جصلاحيات وزير الموارد المائية
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سياسة تسعير المياه ويقترحها وينفذها كما يعد المخططات الوطنية والجهوية بيبادر 

الحكومة في مجال لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتبعها 

التهيئة العمرانية كما يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في انجاز منشآت حشد المياه 

الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها وتحويلها ويتولى وزير 

ة الموارد المائية في إطار السياسة الخارجية للبلاد وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المختص

  :ما يأتي

يشارك السلطات المختصة المعنية ويقدم لها المساعدة في كل المفاوضات الدولية  -

  .المرتبطة بالنشاطات الداخلية في مجال اختصاصه

يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ويطبق فيما يخص دائرته الوزارية التدابير  -

  .المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر

ا يقدم وزير الموارد المائية مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ كم

  :النشاطات في مجال مكافحة

 .الأمراض المتنقلة عن طريق المياه -

 .أثار الماء المضرة لاسيما الفيضانات -

ويسهر وزير الموارد المائية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية     

  .وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهاالتابعة لوزارته 

كما يضع نطاقا إعلاميا يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه     

وإستراتيجيته وتنظيمه ويضع وزير الموارد المائية أدوات الرقابة المتعلقة بالأعمال 

ظيمها وتحدد الوسائل الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافها واستراتيجياتها وتن

  .الضرورية لتنفيذها

  تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية: ثانيا
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  :1تشمل الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية تحت سلطة الوزير على ما يأتي    

  .الأمين عام ويساعده مديرا الدراسات -

ويكلّفون بتحضير نشاطات مكلفين بالدراسات  08رئيس ديوان ويساعده ثمانية  -

  .الوزير وتنظيمها

  .ملحقين بالديوان 04والربعة  -

  .المفتشية العامة -

  :مديريات مركزية 08وثمانية 

 مديرية الدراسات وتهيأت الري -

 مديرية حشد الموارد المائية -

 مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب -

 مديرية التطهير وحماية البيئة -

 مديرية الري الفلاحي -

 رية الميزانية الوسائل التنظيممدي -

 مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون -

 مديرية التخطيط والشؤون الاقتصاد -

  1مديريات الموارد المائية الولائية: ثالثا

                                                            
يتضمن  2000أكتوبر سنة  25الموافق ل  1421ر جب عام  27مؤرخ في  325-2000رقم المرسوم التنفيذي  -1

المعدل  14ص  1421رجب  27مؤرخة في  63عدد  ج.ج.ر.جئية تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد الما

، 2008يناير سنة  27المواقف ل  1429محرم  19مؤرخ في  11-08والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

المؤرخ في  150-13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  7ص ، 1429محرم  22مؤرخة في  5عدد  ج.ج.ر.ج

جمادى الثانية  14مؤرخة في  22عدد  ج.ج.ر.، ج2013ابريل سنة  15 ـالموافق ل 1434 جمادى الأولى 04

  . 6ص ، 1434
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  :وتكلف مديريات الموارد المائية الولائية بما يلي

والاستعمال العقلاني لها السهر على الحفاظ على الأملاك العمومية المائية وحمايتها  -

والمساهمة في تطوير منشآت حشد الموارد المائية العادية والغير العادية والسهر 

على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد 

  .بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها

في المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم يكن فيها التحكم ضمان التحكم  -

 .موضوع تفويض

جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بنشاطات البحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها  -

 .وتخزينها وتوزيعها للاستعمالات المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية

مركزية وتحيين بطاقة نقاط إعداد الدراسات الهندسية بالتشاور مع المديريات ال -

المياه الموجودة على إقليم الولاية ومتابعة الدراسات والتحقيقات التي تساعد على 

 .معرفة أحسن الموارد المائية السطحية والجوفية

وتضم مديريات الموارد المائية حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة      

) 05(حيث تظم المديريات المنظمة في خمس مصالح ) 5(إلى خمس) 04(لها من أربع 

  :مصالح التالية

 .مصلحة تعبئة الموارد المائية -

 .مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب -

 .مصلحة التظهير -

 .مصلحة الري الفلاحي -

 .مصلحة إدارة الوسائل -
                                                                                                                                                                                          

يحدد ، 2002ما ي سنة  26الموافق ل  1423ربيع الأول عام  18مؤرخ في  187-02رقم المرسوم التنفيذي  -1

، 34ص  1423ربيع الأول  16المؤرخة في ، 38العدد  ج.ج.ر.، جقواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها

  .2011يونيو سنة  22الموافق ل  1432رجب عام  20مؤرخ في  226-11المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
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  الفرع الثاني

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

  العمومية ذات طابع الصناعي والتجاريتعريف المؤسسات : أولا

هيأت يكون موضوع نشاطها تجاريا وصناعيا مماثلا لما يقوم به "تعرف على أنها     

الخواص، وتجعل منها الدولة وسيلة لتسيير وإدارة مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي 

كلف وتوضع تحت وصاية الوزير الم1والتجاري، وهي تخضع للقانون العام والخاص

  ".بالموارد المائية

ويعود اللجوء إلى هذا النوع من المؤسسات للمرونة التي تتحلى بها في مجال     

التسيير وحرية البحث عن الفعالية تكيف مع طبيعة وخصائص النشاط العمومي الذي 

  . تشرف عليه

فهي تشبه المؤسسة العمومية الإدارية في جوانب تسيير المرافق العامة، من حيث     

متعها بالشخصية المعنوية وذمة المالية المستقلة،و تختلف عنها في طبيعة النشاط ت

  .وخضوعها للقانون العام والخاص وهدفها تحقيق الربح

وبإمكان هذه المؤسسات تمويل تكاليف الاستغلال من خلال عائدات بيع منتجاتها     

حددة مسبقا ودفتر شروط لأنها تعد تاجرة في علاقتها مع الغير وذلك من خلال تعريفات م

  .يحدد الأعباء التي تعود على عاتق المؤسسة وكذا الصلاحيات المرتبطة بها

والجدير بذكر أن هذه المؤسسات لا تتمتع بالاستقلالية المطلقة في مجال التسيير 

نظرا لارتباطها بالإعانات التي تمنحها لها الدولة حيث تستعيد مجرد إنشاءها من 

يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير " رصيد أولي"الميزانية بعنوان تخصيص مالي من 

وهذا ما يجعل من هذه المؤسسات . المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية

بالرغم من الاستقلالية التي تتمتع بها مقيدة من طرف السلطة الوصية في اتخاذ القرارات 

                                                            

  .187ص ، 2004ط ، النشاط الإداري، القانون الإداري، ناصر لباد - 1 



 64 

ق عن المرافق الحيوية على غرار قطاع المياه والسبب في ذلك عدم تخلي الدولة المطل

  . 1الذي يعتبر شريان الحياة

   في الجزائر أهم المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي: ثانيا

  : من أهم المؤسسات التي تعمل في حقل المياه نذكر     

   ADEالجزائرية للمياه  - 1

ه     ي وتجاري، تخضع مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناع 2الجزائرية للميا

للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير المكلف 

بالموارد المائية ويوجد مقرها الاجتماعي في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان أخر 

  .من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح وزير المكلف بالموارد المائية

ة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في علاقتها مع وتتمتع المؤسس    

و تكلف المؤسسة في إطار .الدولة للقواعد الإدارية، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير

السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب 

ليات إنتاج مياه الشرب، والمياه الصناعية الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عم

  .ونقلها ومعالجتها وتخزينها و، كذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها

وتكلف المؤسسة بهذه الصفة عن طريق تفويض الخدمة العمومية لمياه بالمهام     

  :الآتية

                                                            
ة لنيل شهادة الماجستير في قانون رسال(التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه ، مصطفى بودراف -1

  .41ص ، 2012/ 2011س ج ، كلية الحقوق، 1جامعة الجزائر ، المؤسسات
يتضمن إنشاء ، 2001ابريل سنة  21الموافق ل  1422عام  27مؤرخ في  101-01المرسوم التنفيذي رقم  -2

رقم لمرسوم التنفيذي باوالمتمم المعدل  .4، ص 1422محرم  28مؤرخة في  24العدد  ج.ج.ر.، جالجزائرية للمياه

 16مؤرخة في  46عدد  ج.ج.ر.، ج2007يوليو  14الموافق  1428جمادى الثانية عام  29مؤرخ في  221- 07

  .22ص ، 1428جمادى الثانية 
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طنين في ظروف الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للموا -

مقبولة والساعية لتلبية أقصى طلب لمستعملي شبكة المياه العمومية، ويتم تنفيذ هذه 

 .المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية

استغلال تسيير وصيانة الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج والمعالجة والتحويل  -

 .والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية

اللجوء إلى أعوان محلفين من شرطة المياه بعد موافقة الوالي المختص إقليميا  -

 .بهدف حماية المياه

التحكم في المنشأة والتحكم في العمل لحسابها الخاص أوبتفويض من الدولة آو  -

الجماعات الإقليمية، في إطار تصوير وتجديد الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه 

 .الصناعية

 :بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه لاسيما عن طريق  المبادرة -

 .تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع •

 إدخال كل تقنية للمحافظة على المياه •

مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتحسيس باتجاه  •

 المستعملين

 .تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة -

  :قا للقانون المعمول بالقيام بما يليوتؤهل المؤسسة طب

القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي  -

 .من شأنها تشجيع تنميتها

 .القيام بكل اقتراض -

 .اخذ مساهمات في كل شركة وإنشاء فروع وعقد كل شركة -

 .تتحصل عليها بالانتفاعتسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي  -
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  ONAالديوان الوطني للتطهير  - 2

مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع  1الديوان الوطني لتطهير

للقوانين والتنظيمات المعمول بها، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية، 

ويحدد مقرها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان أخر من التراب الوطني 

  .بمرسوم بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

يوان بشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع في علاقاته مع الدولة ويتمتع الد

ويكلف الديوان في إطار السياسة . للقواعد الإدارية ويعد تاجرا في علاقته مع الغير

الوطنية للتنمية بضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ 

ع الجماعات المحلية ويكلّف بهذه الصفة أو عن طريق السياسة الوطنية لتطهير بالتشاور م

التفويض بالتحكم في الانجاز والأشغال وكذا استغلال منشآت التطهير الأساسية التابعة 

  :لمجال اختصاصه ولاسيما

مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله،و كذا تسيير كل  -

ضرية واستغلالها، وصيانتها وتحديدها منشآت مخصصة لتطهير التجمعات الح

وتوسيعها وبناءها ولاسيما منها شبكات جمع المياه المستعملة، ومحطات الضخ 

  .محطات التصفية، وصرف المياه في البحر

  تثمين المواد المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها  -

صرف مياه إعداد وانجاز المشاريع المدمجة المرتبطة لمعالجة المياه المستعملة و -

 .الأمطار

 .انجاز مشاريع الدراسات والأشغال لحساب الدولة والجماعات المحلية -

  :كما يكلّف الديوان زيادة على ذلك ما يلي

                                                            
يتضمن إنشاء ، 2001ابريل سنة  21الموافق  1422محرم عام  27المؤرخ في  102- 01المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .11ص ، 2001ابريل  22مؤرخة في  24عدد  ج.ج.ر.، جالوطني لتطهيرالديوان 
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اقتراح تدابير تشجيع الدولة أو الحوافز ذات الطابع التقني أو المالي في مجال  -

 .التطهير على الوزير المكلف بالموارد المائية

ي مجال التحسيس أو التربية أو التكنولوجيا أو الدراسة والبحث القيام بكل عمل ف -

 في مجال مكافحة تلوث المياه

 .انجاز كل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار المهام التي تسندها إليه الدولة -

كما يضمن الديوان تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير، الممنوح للأشخاص 

الخواص لحساب الدولة والجماعات الإقليمية، وفق اتفاقية تفويض المعنويين العموميين أو 

  .الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة

ويؤهل الديوان القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة 

كل شركة وإنشاء  بالخدمة العمومية لتطهير وكذا القيام بكل اقتراض، واخذ المساهمات في

  .فروع له

  

  ONIDالديوان الوطني السقي وصرف المياه  - 3

ه     مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  1الديوان الوطني للسقي وصرف الميا

وتجاري يوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالري الفلاحي، يكون مقر المؤسسة في 

لوطني بموجب مرسوم يصدر مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان أخر من التراب ا

  .بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي
                                                            

يتضمن إنشاء  1987غشت سنة  18الموافق ل ، ذي الحجة 23المؤرخ في ، 181-84رقم المرسوم التنفيذي  -1

  :المعدل ب، الوكالة الوطنية للسقي وصرف المياه

يتضمن تعديل  2005مايو سنة  18الموافق  1426ربيع الثاني عام  9مؤرخ في ، 183-05رقم المرسوم التنفيذي 

، 36عدد  ج.ج.ر.، جالقانون الأساسي للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسير ها للسقي وصرف المياه

، 2013غشت  01مؤرخ في  226- 13والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  12ص ، 2005ما ماي  22مؤرخة في 

  .4ص، 2013غشت  18مؤرخة في  41، عدد ج.ج.ر.ج
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ويتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقواعد الإدارية في     

  .علاقته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقته مع الغير

غلالها وصيانتها ويكلّف الديوان بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية لري واست    

  في مساحات السقي التي تمنحها إياه الدولة أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز 

وبهذه الصفة يكلف في نطاق مساحات السقي التابعة لنطاق اختصاصه على     

  .الخصوص

 تسويق الماء الفلاحي -

 الإشراف على عمليات السقي -

 .استغلالها وصيانتهاتسيير شبكات السقي والشبكات المرتبطة بها و -

 . تقديم المساعدة والمشورة لمستعملي الماء الفلاحي -

وزيادة على ذلك يمكن أن تكلّفه الدولة أو الجماعات الإقليمية بحشد الموارد المائية     

الفلاحية على مستوى حقول التنقيب والآبار ومآخذ الأودية والمماسك المائية ومنشآت 

كما يمكن لديوان زيادة على كلك . لسقي الأراضي الفلاحية جلب المياه المختلفة الموجهة

  :أن يقوم بما يلي

انجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية المتعلقة  -

 .بموضوعها

 .حيازة واستغلال وإيداع كل إجازة أو نموذج لطريقة صنع تعلق بموضوعه -

القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه وانجاز كل الأشغال  -

 . لحسابه الخاص أو لحساب الغير

تطوير كل أشكال المساعدة والمشورة لزبائن والعمل على انجاز بعض برامجها  -

 .عن طريق المناولة والامتياز والتسيير أو كل شكل أخر من الشراكة
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و الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح الديوان صفة كما يمكن للدولة أ    

صاحب المشروع المفوض للقيام باسمه أو لحسابه بالعمليات التي تساهم في انجاز 

المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية، 

النسبة لكل مشروع موضوع اتفاقية وتكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة ب

  .تفويض انجاز المشروع المفوض

  :وبهذه الصفة يكلّف الديوان على الخصوص بما يأتي

إعداد أو تكليف من يعد دراسات الجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال  -

 .المرتبطة بهذا الموضوع

 تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والانجاز  -

 .عقود المتعلقة بها وتسييرهاتوقيع ال -

  

 

   ANBTالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات - 4

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  1الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

وتجاري،موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية،مقرها الجزائر العاصمة 

  .بموجب مرسومويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني 

وتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقواعد المطبقة 

  .على الإدارة في علاقتها مع الدولة،و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير

                                                            
 المتضمن القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود معدل 1985يونيو سنة  11المؤرخ في  163 -85المرسوم رقم  -1

يتضمن تعديل ، 2005مارس سنة  23الموافق ل  1426صفر عام  12مؤرخ في  101-05بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .9ص ، 2005يناير  12مؤرخة في ، 21عدد  ج.ج.ر.، جالقانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
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وتكلّف المؤسسة بإنتاج الماء وتوفير للمؤسسات ووكالات البلدية المكلّفة بتوزيعه 

المنشآت المستغلة واستغلالها وصيانتها في إطار حشد وبضمان التكفل نشاطات تسيير 

  .الموارد المائية السطحية وتحويلها

  :وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما يأتي

تزويد مؤسسات التوزيع بالماء ووكالات البلدية وفقا لاتفاقيات تبرم مع مؤسسات  -

بالموارد توزيع الماء هذه في إطار برامج توزيع تحدد بقرار من الوزير المكلف 

 .المائية

القيام بكل التدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنية،و ضمان مراقبة منشآت  -

 . حشد وتحويل الموارد المائية المستغلة وصيانتها ونزع الأوحال منها

السهر على تطبيق تسعيرة الماء على المؤسسات المكلفة لتوزيع الماء الشروب  -

 .لفة بإنتاج الطاقة الكهربائيةوالصناعي والفلاحي وعلى تلك المك

دراسة أو التكليف بدراسة وتطوير أنظمة حماية المنشآت المستعملة وصيانتها  -

 .والتدخل فيها

ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغلاله واعتماد التدابير الفورية لمراقبة نوعية  -

 .المياه في إطار تسيير الموارد المائية

أن تمنح المؤسسات صفة صاحب المشروع  كما يمكن لدولة صاحبة المشروع

المفوض للقيام باسمها لحسابها بالعمليات المساهمة في انجاز المنشآت الأساسية لحشد 

الموارد المائية السطحية وتحويلها وتكون الحقوق والواجبات المترتبة على كل مشروع 

  . موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض

  :سسة لاسيما بما يأتيوبهذه الصفة تكلّف المؤ

إعداد أو تكليف من يعد دراسات والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال  -

 .المرتبطة بهذا الهدف
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 . تكوين ملفات استشارة المؤسسات المكلفة بالدراسات والانجاز -

 .توقيع العقود المتعلقة بها وتسيرها وضمان الإشراف على انجاز المشاريع -

 م المنشآت ضمن الشروط العادية لتسيير والاستغلال القيام باستلا -

تكلّف المؤسسة كذلك بالتكفل بكل تدابير امن المنشآت الأساسية لحشد الموارد  -

 .المائية السطحية وتحويلها

وتخضع لمجال تدخل المؤسسة لممارسة نشاطاتها، المنشآت الموجهة لحشد الموارد 

للاستهلاك المنزلي، وللاستعمال الصناعي والفلاحي، المائية السطحية من اجل إنتاج الماء 

وكذا المنشآت التي تنجزها الوكالة والموجودة في الأحواض المتدفعة للسدود للحماية من 

فيض الأوحال والفيضانات أو تلك التي تضمن بصفة تكميلية إنتاج الطاقة الكهربائية 

  :ولاسيما

 . السدود الكبرى -

 .بين السدودالمنشآت القاعدية للتحويل  -

 .عن منشأة أخرى تكلف الدولة بها الوكالة -

  الفرع الثالث

دور الوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية في تطوير إدارة الموارد المائية 
1AGIRE  

 النظام القانوني للوكالة:أولا

الوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية هي مؤسسة عمومية ذات طابع 

صناعي وتجاري تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها، تخضع لسلطة الوصية لوزير 

المكلّف بالموارد المائية تتمتع بالشخصية والذمة المالية المستقلة، تخضع للقواعد المطبقة 

                                                            
يتضمن إنشاء  2011يوليو سنة  30الموافق ل  1432شعبان عام  28مؤرخ في  262-11رقم المرسوم التنفيذي  -1

  .22ص  2011غشت  03مؤرخة في  43عدد  ج.ج.ر.، جالوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية



 72 

على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقتها مع ا لغير، ويحدد مقر الوكالة 

  .ة الجزائر،و يمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسومالوطنية بمدين

المتعلق بالمياه فإنه تمارس الفروع  12. 05من قانون رقم  64وطبقا لأحكام المادة 

التسيير المدمج للموارد ) وكالات الأحواض الهيدروغرافية(الإقليمية للوكالة الوطنية 

غرافية الطبيعية،بحيث تلحق وكالات الأحواض المائية على مستوى الوحدات الهيدرو

الهيدروغرافية الموجودة بناءا على نصوص إنشائها بالوكالة الوطنية المدمج للموارد 

المتعلق بالقانون الأساسي  309 -08وتعدل أحكام المرسوم التنفيذي رقم . المائية

  .النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي

  ة لتسير المدمج للموارد المائيةمهام الوكالة الوطني: ثانيا

في إطار السياسة الوطنية لتنمية المستدامة، تكلّف الوكالة الوطنية على المستوى   

الوطني بانجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير مدمج للموارد المائية وفي هذا 

  : الإطار تكلف الوطنية بالمهام الآتية

  :المدمج للإعلام حول الماءتطوير وتنسيق نظام التسيير -1

فانه تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية نظام  12- 05من قانون  66تطبيقا للمادة 

، يكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد المعطيات 1تسيير مدمج للإعلام حول الماء

  .المنشأة لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة

مجموعة الأدوات وإجراءات تسيير : مج حول الماءويقصد بنظام التسيير المد

المعطيات الجغرافية والتقنية والاقتصادية والمؤسساتية والقانونية المتعلقة بالمياه من اجل 

 .تسهيل الوصول إليها وتبادل تثمينها

                                                            
يحدد كيفيات  2008أكتوبر لسنة  19الموافق  1429شوال عام  19مؤرخ في  326-08رقم المرسوم التنفيذي  -1

  .8ص ، 2008-10-19مؤرخة  60عدد  ج.ج.ر.، جتنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه
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وينظم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه في شكل شبكة تتضمن مختلف 

المركزية للوزارة المكلفة بالموارد المائية، المؤسسات العمومية  الهيئات المركزية وغير

الموضوعة تحت وصايتها، وكذا المتدخلين الآخرين في مجال المياه بحيث تقوم الوكالة 

  .الوطنية وبتنسيق بين مختلف عناصر هذه الشبكة

  :وينظم تسيير المعطيات المتعلقة بالمياه على ثلاثة مستويات

الذي يشكل قطب تجميع :الإدارة المركزية للموارد المائية على المستوى  -

المعلومات التي تمنحها مختلف هياكل قطاع المياه لاسيما إعداد قواعد معطيات 

 .قطاعية ووسائل الإعلام الضرورية لإعداد أدوات التخطيط في مجال الري

وكالة تقوم الوكالة الأحواض الهيدروغرافية التابعة ل: على المستوى الجهوي -

الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية بالتنسيق المعطيات المجمعة وتلخصيها 

 وتضع قواعد المعطيات الجهوية 

الذي يتكون من مجموع الهيئات غير الممركزة والهيئات : على المستوى القاعدي -

الموضوعية تحت الوصاية الوزارة المكلّفة بالموارد المائية، وكذا المتدخلين 

رين في مجال المياه المكلفين بتقديم معطيات حول المياه على مستوى كل الآخ

حوض هيدروغرافي،بحيث تقوم الوكالة الوطنية بتسيير نظام الإعلام المدمج حول 

 .الماء من خلال إعداد وتحيين قواعد المعطيات وأدوات الإعلام الجغرافية

  :لقطاعيةالمساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية ا- 2

تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط : 1المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية

التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس معطيات واقتراحات وكالة الحوض 

الهيدروغرافي المعنية التابعة للوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية، ويكون محل 

                                                            
المتعلق بالمخطط  2010يناير سنة  4الموافق ل  1431محرم عام  18مؤرخ في ، 01-10رقم المرسوم التنفيذي  -1

  .3ص ، 2010يناير  6مؤرخة في ، 1عدد  ج.ج.ر.، جلتوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماءا
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في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته وإبداء الراية المفصل تشاور 

  .بشأنه ويشمل المخطط التوجيهي للموارد المائية

تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها بما فيها الموارد البديلة الصادرة،لاسيما  -

  .تصفية مياه القذرة وتحلية ماء البحر

عدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد تقييم الاحتياجات الماء الم -

  . والمحددة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية

تحديد المشاريع والبرامج الهيكلة للحشد وتخصيص الموارد المائية التي تسمح  -

  .بتلبية الاحتياجات للماء الفائضة على مدى البعيد

ير منشأة التزويد بالماء تحديد المشاريع والبرامج الهيكلة لإعادة تأهيل وتطو -

  .الصالح للشرب والتطهير والسقي

التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة حسب تطور الاحتياجات للماء  -

  .خلال مدة التخطيط وكذا تقدير تكاليف الاستثمار

ويحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس العرض والطلب على 

حيث الكمية والنوعية،أهداف تنمية، تهيئة، تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات ، من 1الماء

كما يحدد الأهداف . الهيدروغرافية الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس الاقتصادية

في مجال استعمال الموارد المائية بإضافة إلى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء 

  .نوعيته في منظور التسيير المستدام والمدمج لهذا الموارد وتثمينه وحماية

ويصادق على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف 

سنة، وتقوم الإدارة المكلفة بالموارد المائية ) 20(بالموارد المائية ويعد لمدة عشرين 

  .سنوات) 05(بتقييمه كل خمس 
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جيهي إلى مسار التحيين على أساس التقييم،كما يمكن تحيينه ويخضع المخطط التو

  . في حالة تغير العوامل الطبيعية التي لها تأثير على الموارد المائية

يحدد الأهداف والأولويات الوطنية  1ينشأ مخطط وطني للماء :المخطط الوطني للماء -

صها، ويشمل المخطط في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها المدمج وتحويلها وتخص

  :الوطني للماء ما يلي

تشخيص قطاع الماء المتضمن على التوالي الموارد التي يتم رصدها واستعمالها  -

حسب نوع الاستعمال، الخاص بكمية وكيفية هياكل الري الموجودة وكذا الجوانب 

 .المؤسساتية

الحالة في قطاع تحديد أهداف التنمية القطاعية على المدى البعيد أخذا في الحسبان  -

الماء وكذا توجيهات تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمخططات التوجيهية القطاعية 

 .الأخرى

تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية  -

 .لتهيئة الموارد وكذا مشاريع تحويل الماء بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية

لمشاريع والبرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني، التي تهدف إلى ضمان تحديد ا -

 .التسيير المستدام للموارد المائية

وتعد الإدارة المكلّفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء لمدة عشرون سنة     

بناءا على اقتراح من الوزير بالموارد  المرسوم التنفيذي ويوافق عليه بموجب ) 20(

وتنفذ الإدارة المكلفة بالموارد المائية مخطط الوطني للما ء من خلال مخططات . يةالمائ

وتقيم الإدارة المكلفة بالموارد . وبرامج التنمية القطاعية على المدى المتوسط والقصير

  :و يتمثل هذا التقييم فيما يأتي.سنوات) 05(المائية المخطط الوطني للماء كل خمس 

 .فيذ مشاريع وبرامج التنمية القطاعيةإعداد حالة شاملة لتن -
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 تحسين معطيات الموارد المائية التي يتم رصدها واستعمالها  -

 .القيام بتشخيص التنمية القطاعية على المستوى المؤسسات -

على مستوى الفروع 1ممارسة التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية -3 

  :الإقليمية للوكالة الوطنية

المتعلق بالمياه يمارس التسيير المدمج  12- 05من قانون  64لأحكام المادة تطبيقا     

للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض 

  .الهيدروغرافي التابعة لوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية

أحواض هيدرولوجيه أو ويقصد بوحدة هيدروغرافية طبيعية كل حوض أو تجمع     

و يمارس التشاور في مجال التسيير .هيدروجيولوجيه تشكل فضاء متجانسا ومندمجا 

المدمج للموارد المائية على مستوى لجنة الحوض الهيدروغرافي المنشأة على مستوى كل 

وحدة هيدروغرافية طبيعية والتي تنشأ بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية وتتمثل 

  :م لجنة الحوض الهيدروغرافي في دراسة ما يليمها

مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الذي تؤدي دراسته إلى إعداد  -

 .تقرير خاص يوجه إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية

دراسة مخططات التسيير الموارد المائية التي تم حشدها وخاصة تلك التي تعاني  -

الطبيعية التي تتطلب تحكيما لتخصيص بين مختلف من نقص الإسهامات 

 الاستعمالات

 .دراسة برامج النشاطات في مجال الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية -

  . دراسة كل المبادرات في مجال إعلام مستعملي المياه وتوعيتهم  -

دراسة كل المسائل الأخرى التي تتصل بتهيئة وتسيير الموارد المعروضة من  -

  .طرف الولّاة المختصين إقليميا
                                                            

المتعلق بإطار  2010يناير سنة  12الموافق 1431محرم عام  26مؤرخ في  29-10رقم المرسوم التنفيذي  -1

  .13ص ، 2010يناير  17مؤرخة في  4عدد  ج.ج.ر.، جالتشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية



 77 

  المطلب الثاني

  طرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير

تبنت الجزائر وسائل جديدة في تسيير الخدمة العمومية للموارد المائية تهدف من 

خلالها إلى تقليص من تدخل الدولة في تسيير الخدمات العمومية للمياه لفائدة أعوان 

كانها دخول المنافسة على أساس تحقيق المردودية والنجاعة، حيث بإم، وهيئات جديدة

  . يعتبر منح امتياز الخدمة العمومية وتفويض الخدمة العمومية من أهم هذه الوسائل

  الفرع الأول

  منح امتياز تسيير الخدمة العمومية

يشكل التزويد بالماء الشروب الصناعي والتطهير خدمات عمومية من اختصاص 

، بحيث يمكن لدولة منح امتياز تسيير الخدمة العمومية للمياه لأشخاص 1والبلدياتالدولة 

معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليها عن 

  .طريق التنظيم

  تعريف عقد الامتياز الإداري: أولا

نحة سواء كانت الدولة اتفاق تكلّف الإدارة الما"عقد الامتياز الإداري على أنه  يعرف

أو الولاية أو البلدية، بموجبه شخصا طبيعيا أو معنويا، يسمى صاحب الامتياز، بتسيير 

واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما 

وفي المقابل يتقاضى صاحب ، أمواله وعماله، ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك

  . 2"تياز مقابل مالي محدد في العقد، يدفعه المنتفعون بخدمات المرفقالام
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عقد، الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة اقتصادية، "وعرفه فريق أخر على أنه 

ويكون هذا العقد من جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين الفرد أو شركة يعهد 

  . 1"إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن

عقدا من "المتعلق بالمياه فعرف عقد الامتياز الإداري على أنه 17- 83أما قانون 

عقود القانون العام،تكلف الإدارة بموجه شخصا اعتباريا قصد ضمان أداء الخدمات 

  2"للصالح العام والذي لا يتم منحه إلا لصالح هيأت ومؤسسات عمومية ومجموعات محلية

بحيث يمكن لدولة منح امتياز تسيير " بالمياه على أنه المتعلق12- 05وعرفه قانون 

الخدمة العمومية للمياه لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط 

  . 3"ونظام خدمة يصادق عليها عن طريق التنظيم

  

  المتعلق بالمياه 12-05قواعد منح امتياز الخدمة العمومية في ظل قانون : ثانيا

حاب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء وخدمة التطهير في إطار يكلّف أص 

الحدود الإقليمية لامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية 

  : للماء وصيانتها وتحديدها وإعادة تأهيلها وتطويرها حيث يسمح بما يأتي

لتحويل ومعالجة الماء الموجه للاستعمال إنتاج الماء إنطلاقا من منشات الحشد وا -

  .المنزلي وتوصيله وتخزينه وتوزيعه

جمع المياه القذرة وصرفها وتطهيرها وكذا معالجة الأوحال الناجمة عن التطهير  -

  .لإزالتها النهائية

                                                            
   .108ص ، 1999، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، الأسس العامة للعقود الإدارية، سليمان محمد الطماوي -1
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كما يكلّف أصحاب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق إدخال     

ة والتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه مجموع عمليات الفوتر

ويتعين على صاحب في إطار الخدمة العمومية للماء . أـو التطهير طبقا للنظام التسعيرة

والتطهير التأكد من توافق مشاريع تطوير منشآت الري مع مواصفات المخططات 

رق التكنولوجية وعمليات الإعلام والتحسيس و ترقية الط،التوجيهية لتهيئة الموارد المائية

  .التي ترمي إلى اقتصاد من طرف مستعملي الخدمة العمومية

   1نماذج عن منح امتياز الخدمة العمومية للماء: ثالثا

لقد أسندت خدمة العمومية لتزويد بالماء الشروب إلى المؤسسة الجزائرية للمياه     

  .المتضمن إنشاء الجزائرية للمياه 101- 01 المرسوم التنفيذي المنشأة بموجب 

بحيث تم المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة     

  .1428شوال  24العمومية للجزائرية للمياه عن طريق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

هير المنشأ أما بالنسبة للخدمة العمومية للتطهير فقد استندت إلى الديوان الوطني للتط

بحيث تم . المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير 102- 01بموجب المرسوم رقم 

المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان 

  .1423شوال  24الوطني للتطهير بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

  الفرع الثاني

  التسيير المدمج للموارد المائيةالتسيير المفوض منهج 

إن تفويض الخدمات العمومية هي وسيلة جديدة لمواكبة التحولات التي عرفتها 

الجزائر في قطاع المياه، وذلك من أجل تبنى رؤيا جديدة من خلال تقليص تدخل الدولة 
                                                            

حيث يمنح امتياز استعمال . يجب التفريق بين امتياز استعمال الموارد المائية وبين امتياز تسيير الموارد المائية -1

الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام لكل شخص طبيعي أو 

أما بالنسبة لامتياز تسيير . خاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة قانونيامعنوي خاضع للقانون العام أو القانون ال

الموارد المائية فيمنح لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام دون غيرهم على أساس دفتر شروط ونظام خدمة 

  وتحت السلطة الوصائية لوزير المكلف بالموارد المائية 
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ما وهذا . في تسيير الخدمات العمومية للمياه وتقليص منه لفائدة أعوان وهيئات جديدة

أملته الحالة الملحة إلى نماذج جديدة بإمكانها دخول المنافسة على أساس تحقيق المردودية 

ة إن الانفتاح الذي تعرفه الأسواق العالمية في شتى المجالات، أصبح من .1والنجاع

الضروري تخلي الدولة ولو تدريجيا عن تسيير بعض المرافق لاسيما تلك التي تتمتع 

  .صناعية لإمكانية دخولها عالم المنافسةبالصفة التجارية وال

  مفهوم التسيير المفوض: أولا

التسيير المفوض هو تقنية إدارية من شأنها تمكين التعاقد مع شخص خاص لتسيير     

فهو مفهوم واسع . مرفق عام حسب العقود الموجودة والمعروفة باسم الامتياز والتسيير

لها عن تسيير مصلحة عمومية دون التنازل يشمل كل العقود التي تتنازل الدولة من خلا

عنها كليا وبالتالي هو يعني تنازل سلطة أعلى لسلطة أدنى في مجال تسيير المصالح 

  .2العمومية

فالتفويض الخدمة العمومية هو عقد يسند من خلاله شخص معنوي خاضع للقانون      

ومقابل هذه . العام تسيير خدمة عمومية هو مسؤول عنها لمفوض عمومي أو خاص

الخدمة مرتبط بنتائج استغلال الخدمة، بحيث يمكن تكليف المفوض ببناء منشآت أو اقتناء 

و تخضع تفويضات الخدمة العمومية للأشخاص المعنوية .مستلزمات ضرورية للخدمة

الخاضعة للقانون العام لإجراء الإعلانات تفرضها عليها السلطة العامة لتتمكن من تقديم 

  .افسة ضمن شروط المحددة مسبقاعدة عروض من

  المتعلق بالمياه12-05قواعد التسيير المفوض في ظل قانون : ثانيا

                                                            
  .45ص ، المرجع السابق، والتجربة الجزائرية في قطاع المياهالتسيير المفوض ، مصطفى بورداف -1

2- Erole chenaud- Frazier, la notion de la délégation de service public, revue de droit 

public, 1995. 



 81 

لأشخاص  1يمكن للدولة تفويض جزء أو كل من تسيير الخدمات العمومية للمياه    

معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية، بحيث يمكن للإدارة 

المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز، تفويض كل أو  المكلفة بالموارد

جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو التطهير متعاملين عموميين أو خواص 

لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية، كما يمكن لصاحب الامتياز أن يفوض كلا أو 

  .جزء من هذه الخدمات لفرع أو عدة فروع

تم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد محتوى الخدمة وي

التي يتحملها المفوض له، وشروط تنفيذها والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض 

  .وكيفيات دفع الأجر المفوض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين

بموجب مرسوم ويتم تعديلها أو تمديد ويوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية 

  . مدتها أو إلغاءها ضمن نفس الأشكال

عندما يبادر صاحب الامتياز بتفويض الخدمة العمومية فإنه يتعين عليه طلب 

كما يجب ) .وزارة الموارد المائية(الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائية 

نحة للامتياز، ويكون هذا التقرير السنوي موضوع عليه تقديم تقرير سنوي لسلطة الما

ويتعين على المفوض له أن يضع تحت تصرف صاحب الامتياز . عرض على الحكومة

  .كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية، لتقييم تعويض الخدمة العمومية

  نماذج عن تفويض التسيير الخدمة العمومية في الجزائر : ثالثا

تم إبرام هذه اتفاقية في نوفمبر  :ADE/ONA-Suez environnement اتفاقية -1

حيث من خلالها تم إنشاء شركة مساهمة لمياه والتطهير للجزائر العاصمة سييال  2005

)SEAAL ( وفي خضم هذه الاتفاقية سيكون على عائق الشركة 2006ابريل  1في ،

  :2الفرنسية الالتزام بما يلي

                                                            

  .المتعلق بالمياه 12-05من قانون  110إلى  104المواد من 1- 
   .197ص، مرجع سابق، استراتجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامةحوكمة المائية كخيار ، صدراتي عدلان -2
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اء الصالح للشرب المياه على مستوى جزائر العاصمة وولاية ضمان تزويد بالم -

  .ساعة  24تيبازة على مدار 

 .وضع الأشغال المتعلقة بالمياه العذبة والتطهير حيز التنفيذ -

 . إقامة نظام لمؤشرات الكفاءة والجودة فيما يتعلق بخدمات المياه العذبة والتطهير -

 . تفاقيةضمان تسيير وأدارة شركة سييال حسب شروط الا -

 SEORتعتبر مؤسسة المياه والتطهير لولاية وهران : ADE/ONA-AGBARعقد - 2

شركة مساهمة تم انتشاءها من طرف الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير من اجل 

ضمان الخدمة العمومية للتطهير والتزود بالماء الصالح للشرب على مستوى ولاية 

عن طريق إعلان عن مناقصة دولية  AGBARوتم التعاقد مع الشركة الاسبانية . وهران

سنوات ونصف ) 05(لمدة خمس  2008ابريل  1ية في وتم إبرام العقد بطريقة فعل –

  :بما يلي AGBARالسنة تلتزم الشركة الاسبانية 

 .ساعة 24/24ضمان التزويد بالماء الصالح لشرب عبر كامل إقليم ولاية وهران  -

 .تصور سياسة ناجحة في مجال تصفية رسكلة المياه القذرة -

 .توفير شبكة التطهير كامل القيم الولاية -

بنقل التكنولوجية في مجال التطهير والتزويد بالماء الصالح للشرب مع إعداد تلتزم  -

 .برامج لتدريب والتكوين للمعاملين في القطاع 

تم تحويل عقد تسيير  2014وتجدر الإشارة إلى انه مع مطلع جويلية من سنة 

 ةوشركة الاسباني SEORبالتفويض المبرم بين شركة المياه والتطهير لولاية وهران 

AGBAR إلى عقد مساعدة تقنيةcontrat d’assistance technique . 

لقد تم منح عقد التسيير من طرف  ADE/ONA-GELSENWASSER:1عقد - 3

 شركة الألمانية SEATAالشركة المياه والتطهير لولاية عنابة والطرق 

                                                            
  .198ص، مرجع سابق، حوكمة المائية كخيار استراتجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، صدراتي عدلان -1



 83 

GELSENWASSER  عن طريق إعلان عن مناقصة دولية، حيث تم إبرام العقد بصفة

لمدة  SEATAمن طرف رئيس مجلس الإدارة لشركة  2007ديسمبر  17رسمية في 

  :سنوات ونصف بحيث تلتزم الشركة بموجب العقد بما يلي) 05(خمس 

 .ساعة 24/24ضمان تزويد بالماء الصالح لشرب كل من ولاية عنابة والطارف  -

 .كة التطهير إلى كامل إقليم ولايتي عنابة والطارفتوصيل شب -

التزام بنقل التقنية في مجال المياه والتطهير مع إعداد برامج لتكوين وتدريب  -

 .العاملين بالقطاع

لقد تم العقد إبرام العقد  :ADE/ONA- société des eaux de Marseilleعقد - 3

وشركة الفرنسية مرسيليا للمياه في  SEACOبين شركة المياه والتطهير لمدينة قسنطينة 

سنوات ونصف من اجل ضمان الخدمة التزويد بمياه الصالحة  5لمدة  2008جوان  24

للشرب والتطهير عبر كامل إقليم ولاية قسنطينة، حيث تلتزم الشركة الفرنسية بموجب 

  :عقد تسيير المفوض بما يلي

 .سا 24/24تزويد مدينة قسنطينة بالماء الصالح للشرب  -

 .توصيل شبكة التطهير عبر كامل إقليم ولاية قسنطينة  -

 .نقل تكنولوجية المياه وإعداد برامج تدريب وتكوين للعاملين في القطاع -

 

  المبحث الثاني

  أدوات التقنية والاقتصادية لتسيير المدمج للموارد المائية

شأنها تبنت الجزائر ترتيبات جديدة من ، بالإضافة إلى الأدوات المؤسساتية

حيث شهد قطاع المياه ، المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد المائية

كما شهد . اللجوء إلى وسائل تقنية جديدة تهدف إلى حماية وتنمية الموارد المائية

  إصلاحات اقتصادية خاصة في مجال تحلية مياه البحر وتصفية المياه القذرة
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  المطلب الأول

  ة للتسيير المدمج للموارد المائيةالأدوات التقني

في إطار التنمية المستدامة للموارد المائية، فقد رصدت الجزائر نوعان من الأدوات 

أدوات تقنية تهدف إلى حماية الموارد المائية وأخرى تهدف إلى . التقنية للتسيير المدمج 

ية ومخططات الحت حماية الكمية والنوعية للطبقات المائ فأدوات الحماية تشمل. تنميها

  .المائي وكذا تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات

أما أدوات تنمية الموارد المائية فتشمل كل من تقنية تحلية مياه البحر وتقنية تصفية 

  . المياه القذرة

  الفرع الأول

  الأدوات التقنية لحماية الموارد المائية

  :عن طريق ما يأتي 1يتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها 

 .الحماية الكمية للطبقات المائية -

 .مخططات الحت المائي -

 .حماية النوعية لطبقات المائية -

 تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات -

  الحماية الكمية لطبقات المائية: أولا

ة المستغلة بإفراط والمهددة  2تنشأ نطاق لحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائي

لمفرط قصد حماية مواردها المائية، بحيث تكون كل طبقة مائية بينت بالاستغلال ا

                                                            
  2005-09- 04مؤرخة في ، 60عدد  ج.ج.ر.ج .المتعلق بالمياه 12-05من قانون  30المادة  -1
  2005- 09-04مؤرخة في ، 60عدد  ج.ج.ر.ج. المتعلق بالمياه 12 -05من قانون  33إلى  31المواد من  -2
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حصيلتها الهيدروغرافية اختلالا مزمنا في التوازن بين استخراج المياه وقدرات تجديدها 

والتي ينجم عنها إما حالة استغلال مفرط أو تطور قد يؤدي إلى حالة استغلال مفرط، 

دارة المكلفة بالموارد المائية على أساس موضوع ترتيب حماية كمية بحيث تبادر الإ

  :المعاينة بإعداد ملف تقني يتضمن ما يأتي

تقويم هيدرولوجي يبرز على الخصوص موقع الطبقة المائية التي تتميز باستغلال  -

 .مفرط أو مهددة باستغلال المفرط

 .المعنيةوثيقة تقترح مختلف التدابير التي قد تتخذ لضمان الحماية الكمية لطبقة  -

وتقوم لجنة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا بدراسة الملف التقني من اجل 

إبداء لرأي فيه، وفي كل الأحوال يمكن إعادة النظر في إجراءات حماية الكمية حسب 

  .تطور الحصيلة الهيدروجيولوجية للطبقة المائية المعنية

نع انجاز أية أبار أو حفر جديدة وعليه داخل نطاق الطبقة المائية محل الحماية يم

أو أي تغييرات للمنشأة الموجودة والتي من شأنها أن ترفع من المنسوب المستخرج كما 

تخضع إلى ترخيص الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة 

  .منشآت الري الموجودة

  الحماية النوعية للطبقات المائية:ثانيا

ع ضرورات الوقاية والحماية من التلوث تضمن الحماية النوعية للموارد تماشيا م    

  :بثلاث أنواع من نطاق الحماية 1المائية

                                                                                                                                                                                          

يتعلق بالحماية  2010فبراير سنة  6الموافق ل  1431صفر عام  21مؤرخ في  73 -10رقم لمرسوم التنفيذي والا

  .4ص ، 1431صفر  25مؤرخة في ، 11عدد  ج.ج.ر.جالكمية لطبقات المائية 
  2005-09- 04مؤرخة في ، 60عدد  ج.ج.ر.ج .المتعلق بالمياه  12 -05من قانون  42إلى  38المواد من  -1

يتعلق  2007ديسمبر سنة  23الموافق ل  1428ذي الحجة عام  14مؤرخ في  399 -07رقم مرسوم التنفيذي وال

  .3ص ، 1428ذو الحجة  17مؤرخة في ، 80عدد  ج.ج.ر.، جبنطاق الحماية النوعية للموارد المائية
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يهدف إلى منع أي تسرب مباشر لمواد ملوثة في الماء يكون : نطاق الحماية المباشرة -

  .امتداده من الأراضي المخصصة لمنشآت وهياكل كل حشد المياه ومعالجتهم وتخزينها

الذي يهدف إلى منع تدهور نوعية الماء عن طريق انتقال : نطاق الحماية المقربة -

  .جوفي أو سطحي لمواد خطرة أو سامة من مصدر انبعاث التلوث

الذي يهدف إلى توسيع نطاق الحماية البعيدة لدعم الحماية ضد  :نطاق الحماية البعيدة -

ق امتداده المساحة الموجودة بين حدود أخطار التلوث الحاد أو المنتشر أو المفاجئ يواف

نطاق الحماية المقرية ونطاق الحوض المنصب للمياه السطحية أو حوض تزويد طبقات 

  .المياه الجوفية

يكون موضوع حماية نوعية بوضع نطاق حماية مباشرة ونطاق : مجال التطبيق - 1

 :حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة في حالات التالية

 ينابيع وأشغال الحفر والآبار لحشد المياه الجوفيةالتنقيب عن ال -

 .السدود والحوافز المائية ومأخذ المياه لحشد المياه السطحية -

يكون موضوع حماية نوعية بوضع نطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة حول 

 .بعض المناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية أو الوديان

الري كمحطات معالجة الماء ومحطات تحلية ماء عندما لا تكون منشآت أو هياكل     

البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من الماء المالح معرضة ليخطر تدهور فرعية 

المياه جوفي أو سطحي لمواد الملوثة، تكون حماية النوعية حول هذه المنشات بإقامة 

 .نطاق للحماية مباشره

إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية تكون : إجراءات إقامة نطاق حماية النوعية - 2

  :للمواد المائية حسب الكيفيات الآتية

 انجاز دراسة تقنية بمبادرة من الهيئة المكلفة بإنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية -
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إرسال الدراسية التقنية لإبداء الرأي والملاحظات لمختلف الهيئات المعنية بإنشاء  -

 وإقامة نطاق الحماية النوعية 

 .المصادقة على الدراسة التقنية من طرف الإدارة المكلفة للموارد المائية -

  :الهيئات المختصة بإقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية- 3

بالنسبة للمنشآت والهياكل الموجودة سابقا يكون إقامة نطاق الحماية النوعية من  

  :اختصاص

خاضعين للقانون العام أو الخاص المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين ال -

أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون السدود أو الحواجز المائية لمآخذ 

 .المياه أو كل منشآت أو هياكل حشد المياه السطحية

 .الجماعات المحلية التي تستغل منشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها -

ين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنوي -

أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون محطات معالجة المياه ومحطة تحلية 

 .مياه البحر

بالنسبة لمنشآت والهياكل التي هي في طور الانجاز، يتكفل بها أصحاب المشاريع  

وهياكل المفوضين أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص انجاز مشاريع 

 .ومنشآت حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها

أما بالنسبة للمناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية والوديان فيكون من اختصاص  

 .الوكالة الوطنية للموارد المائية بإقامة نطاق حماية النوعية

  :دراسة التقنية لتحديد نطاق الحماية النوعية - 4

الحماية النوعية على أساس دراسة تقنية ينجزها مكتب دراسات  يعد تحديد نطاق

  :معتمد بحيث تتضمن هذه الدراسة ما يأتي

 .تحديد الحاجات الجيولوجية والهيدرولوجية لنظام المائي الجوفي أو السطحي -
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تقدير هشاشة الموارد المائية إزاء المخاطر التلوث مع اخذ بعين الاعتبار لاسيما،  -

السطحية لحبس المواد الملوثة ونوع تدفق المياه ونوعية التربة  قابلية الطبقات

 .للحوض الهيدروجيولوجي المعني

تقرير حول حالة الأماكن التي تشمل خاصة نوعية المورد ومصابات المياه القذرة  -

 .الموجودة أو المبرمجة

 .اقتراح تدابير للمراقبة أو الإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ -

للوضعية الطبوغرافية تمكن تعيين مختلف النشاطات التي لها قابلية لتلويث  مخطط -

 .نوعية الماء فيها المنطقة المقربة من المنشأة أو الهيكل

أما بالنسبة لدراسة التقنية من اجل الحماية النوعية حول محطات معالجة المياه 

ه المالحة فتضمن ما ومنشآت تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح ومعادن من الميا

  :يأتي

 .تقرير يثبت عدم تأثر مورد المياه إزاء أخطار التلوث -

 .اقتراح تحديد نطاق حماية مباشرة -

 . اقتراح تحديد تدابير لمراقبة أو الإنذار ووضعها حيز التنفيذ -

تودع الدراسة التقنية من قبل السلطة المكلفة بالمبادرة بإقامة نطاق حماية لدى 

  .فة بالموارد المائيةالإدارة المكل

  :وبعد فحص الدراسة التقنية ومختلف الآراء المعروضة يصادق على هذه الأخيرة

الإدارة المكلفة بالموارد المائية على مستوى الولاية في حالة ما إذا كان نطاق  -

 .الحماية يخص ولاية واحدة

يخص عدة  الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية -

 ولايات
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وعلى أساس نتائج الدراسة التقنية المصادق عليها يعلن إنشاء وتحديد نطاق الحماية  -

 .  النوعية

   مكافحة الحت المائي: ثالثا

من اجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسيب يتم تحديد نطاق     

  .هذه الحواجزفي الأحواض المتدفقة في أعالي  1مكافحة الحت المائي

ولضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من أخطار تدهور الأنظمة البيئية     

المهددة يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد لحت المائي وبالتشاور مع الأدوات والهيئات 

  :وممثلي السكان، بحيث تتضمن مشاريع هذه المخططات ما يلي

 مة والسنويةالتشجير والمزروعات الأخرى المائية الدائ -

 بناء منشآت النقاط الترسب وتوجيه السيول وحماية حواف الوديان -

 .العمليات الزراعية وتربية المواشي في الأراضي الزراعية -

وتبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية بالتعاون مع الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد 

ا لإبداء الرأي على الولاة مشاريع مخططات التهيئة المضادة لحت المائي وتعرضه

ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المختصة إقليميا، 

وتدرس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات وتصادق على مشاريع مخططات التهيئة 

الحت المضادة للحت المائي، ويصادق عند نهاية إجراء الدراسة على تحديد نطاق مكافحة 

المائي ومخططات التهيئة المضادة للحت المائي بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين 

المكلفين بالموارد المائية والغابات، وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ مخططات التهيئة المضادة 

  .للحت المائي

                                                            

سابق ، 2005-09- 04مؤرخة في ، 60عدد  ج.ج.ر.جالمتعلق بالمياه 12-05من قانون  34إلى  27المواد من1- 

 2011مارس سنة  28الموافق ل  1432ربيع الثاني عام  23مؤرخ في ، 336 - 11والمرسوم التنفيذي رقم .الذكر

  6ص ، 1432الثاني ربيع  25مؤرخة في ، 20عدد  ج.ج.ر.، جيتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي
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  :وتهدف مخططات التهيئة المضادة للحت المائي إلى

أو تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح حماية ترقية استعمال التقنيات الفلاحية  -

 .أفضل للتربة

 .منح كل تدخل من شأنه أن يتلف منشآت حفظ المياه والتربة  -

إزالة كل حاجز طبيعي أو اصطناعي مستعمل في الاستغلال الفلاحي أو الغابي من  -

 .شأنه أن يعرقل انجاز أشغال التهيئة

  الوقاية والحماية من أخطار التلوث: رابعا

لقد عرف قانون حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة تلوث : تعريف التلوث المائي - 1

ه إدخال للأية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص "على انه  1الميا

الفيزيائية والكيميائية أو البيولوجية للماء وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان وتضر 

بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي 

  ". أخر للمياه

يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن : لوقاية والحماية من التلوثتدابير ا - 2

تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد 

  . تلوث المياه الصحة العمومية

 كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية    

أما بالنسبة إلى الإفرازات أو التفريغ الموارد الذي لا تشكل أي ضرر على .زوال التلوث

تمنحه الإدارة المكلفة  2الأملاك العمومية للمواد المائية فإنه يخضع إلى نظام الرخصة

                                                            
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03من قانون  4المادة  -1
يحدد  2010مارس سنة  10الموافق ل  1431ربيع الأول عام  24مؤرخ في  88-10رقم المرسوم التنفيذي  -2

مؤرخة في ، 17عدد  ج.ج.ر.، جاءشروط كيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للم

  .5ص ، 1431ربيع الأول  28
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إلّا انه وفي جميع الأحوال يرفض منح الرخصة عندما تضر الإفرازات . بالموارد المائية

  ل الرخصة بما يأتيأو المواد مح

 .القدرة على التحديد الطبيعي للمياه -

 .متطلبات استعمال المياه -

 .الصحة والنظافة العمومية -

 .حماية الأنظمة البيئية المائية -

 .السيلان العادي للمياه -

 .النشطة الترفيه الملاحي -

ة كما تمنع تفريغ المياه القذرة مهما تكن طبيعتها أو صبها في الآبار والحفر وأروق

  . التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات

ويمنع كذلك وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه 

  .الجوفية من خلال التسربات الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الاصطناعي

في الهياكل والمنشآت المائية كما يمنع إدخال كل أنواع المواد غير الصحية 

المخصصة للتزويد بالمياه، ومنع رمي جثث الحيوانات أو طمرها في الوديان والبحيرات 

والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب 

   .العمومية

 18بموجب أحكام المادة أما بالنسبة لمنشآت المصنفة فيجب على كل منشأة مصنفة 

من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والتي تعتبر تفريغتها ملوثة أن تضع 

منشآت تصفية ملائمة وأن تطابق منشآتها وكذا كيفيات معالجة مياهها المتسربة حسب 

  .معايير التفريغ المحددة بموجب القانون
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تكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات  :مخططات تحسين وحماية نوعية المياه - 3

والبرك المهددة بتجميع البقايا على اثر تفريغ الإفرازات الملوثة موضوع مخططات 

  : تحسين وحماية نوعية المياه ويشمل هذه المخططات تدابير وأعمال تهدف إلى 

ضرية إزالة مصادر التلوث الدائم، لاسيما بانجاز أنظمة تصفية المياه القذرة الح -

 .والصناعية

 .الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير الملائمة للحد منه -

 تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه  -

وضع أجهزة الملاحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه ووضع نظام تنبيه مضاد  -

  . للتلوث

  1الفيضاناتآليات الوقاية من أخطار  :خامسا

من اجل حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية     

والمجاورة للوديان ترصد آليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبيه، بحيث تصنف حواجز 

  : المياه السطحية إلى صنفين

ساوي حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملأ فيها تفوق أو ت :الصنف الأول -

  .أمتار) 10(مليون متر مكعب والارتفاع يفوق عشرة 

حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملأ فيها أدنى من مليون متر  :الصنف الثاني -

  .أمتار) 10(مكعب والارتفاع ادني أو يساوي عشرة 

  :بحيث تخضع كل حواجز المياه السطحية إلى دراسة تبين ما يأتي

 .طق المعرضة للفيضاناتمخطط تحديد مواقع المنا -

 .برنامج أشغال تهيئة وصيانة مجرى الوادي في أسفل حاجز المياه السطحية -
                                                            

  .سابق الذكر، المتعلق بالمياه 12-05من قانون  55إلى  53المواد من  -1

  .يحدد آليات توقع الفيضانات 2009نوفمبر سنة  29مؤرخ في  399-09رقم لمرسوم التنفيذي والا
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نموذج صوري لتمدد موجة الفيضان في أسفل حاجز المياه السطحية في حال  -

 .التصدع

ويتم تحيين نظام الوقاية من أخطار الفيضانات من طرف الهيئة المكلفة باستغلال     

إدارة الموارد المائية إقليميا أو .انت تلك الحواجز من الصنف الأولحواجز المياه إذا ك

وتضمن . الهيئة المكلفة باستغلال الحواجز المائية إذا كانت الحواجز من الصنف الثاني

  .الإدارة المكلفة بالموارد المائية وضع نظام توقع الفيضانات

المكلفين بالجماعات  وتحدد قائمة وتوافر المعلومات بقرار مشترك بين الوزراء    

  :المحلية والنقل والموارد المائية وتبلغ إلى الولاة متضمنة لاسيما ما يأتي

 .تطور الحالة الجوية لنشرة جوية خاصة -

 .مستويات مجاري المياه في المناطق المعنية بخطر الفيضان -

 .وضعية شبكات التطهير -

  الفرع الثاني

  الأدوات التقنية لتنمية الموارد المائية

أدى التطور الذي شهدته معظم دول العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى 

هذا ما أدى إلى التفكير في تنويع .المعيشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه

و تعد عملية تحلية مياه البحر 1مصادر المياه واستغلال أكبر كمية ممكنة منها بشتى الطرق

الطرق التي تلاقي قبولا في الآونة الأخيرة، خاصة في دول  وتصفية مياه القذرة من أكثر

  .التي تعاني شح في مصادر المياه التقليدية ومنها الجزائر

  مياه البحر المحلاة :أولا

                                                            
، 2013، مصر، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، عالم العربيتنمية الموارد المائية في مصر وال، محمد زكي عويس -1

  .31ص
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تحليه مياه البحر أو الإعذاب أو إزالة الملوحة هي سلسلة من العمليات الصناعية 

اجل استخدامها في الحياة العملية  تجرى لإزالة كل أو جزء من المعادن مياه البحر من

  .كزراعة والشرب والصناعة

ويهتم بهذا العلم التطبيقي الآن عدد كبير من الدول التي تعاني من نقص المياه 

من الطاقة الإنتاجية الإجمالية  %65العذبة، وخاصة الدول العربية بحيث تقدر نسبة 

ي في المملكة العربية السعودية،  خاصة 1العالمية لوحدات الفعلية توجد بالوطن العرب

  .الكويت، الإمارات العربية وليبيا

يتم حاليا تحلية مياه البحر إما عن طريق استخدام الأغشية : طرق تحلية مياه البحر -1

وتسمى طريقة التناضح العكسي وهي تعمل بالكهرباء أو عن طريق استخدام التبخير 

  .الحرارة وهذه الطريقة معروفة باسم التقطير

تتم هذه العملية عن طريق استخدام غشاء نصف نافذ يسمح مرور  :التناضح العكسي-

الماء العذب في اتجاه الضغط المنخفض وعدم مرور الملح والباكتيريا من خلالها ويحتاج 

ذلك إلى زيادة الضغط على ناحية الغشاء التي تملؤها مياه البحر ويبلغ هذا الضغط نحو 

  .2بار 70

ن هذه العملية في رفع درجة حرارة المياه المالحة إلى درجة الغليان وتكوين تكم :التقطير

بخار الماء الذي يتم تكثيفه بعد ذلك إلى ماء مقطر، فيكون الماء مقطر خاليا من الملح 

  .ليس له طعم، ومن ثم يعالج بإضافات فيصبح ماء صالح للشرب

                                                            
الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ، اقتصاديات الموارد المائية في الجزائر المشاكل والحلول، بشير بن عيشي -1

  .113ص ، 2008، الأردن، عمان، المنظمة العربية لتنمية الإدارية، الدول العربية
ضغط جوي عادي عند  1وحدة قياس الضغط لا تتبع النظام الدولي لوحدات وتساوي تقريبا مقدار ) BAR(بار  -2

 .كيلو باسكال 100سطح البحر وتساوي 
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الطبيعي أومن مفاعل نووي  والطاقة الحرارية المستخدمة قد تكون ناتجة من الغاز

و لتقطير المستخدم في عملية تحلية مياه البحر عدة أنواع .وبها تتم عملية تبخير الماء

  1:أهمها

يتم غلي الماء المالح في خزان الماء بدون ضغط، ويصعد بخار الماء  :التقطير العادي

إلى أعلى الخزان ويخرج عبر مسار موصول إلى المكثف الذي يقوم بتكثيف بخار الماء 

  .الذي يتحول إلى قطرات في محطات تحلية ذات الطاقة الإنتاجية الصغيرة

لمياه المالحة بعد تسخينها فيغرف في هذه الطريقة تمر ا :التقطير الوميضي متعدد المراحل

متتالية ذات ضغط منخفض فتحول المياه إلى بخار يتم تكثيفه على أسطح باردة ويجمع 

ويعالج بكميات صالحة للشرب، وتستخدم هذه الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة 

  .الكبيرة

الجزائر بديلاً أصبحت تحلية مياه البحر في : منشآت تحلية مياه البحر في الجزائر -2

منذ أكثر من عقد رغم تسجيل وفرة في المياه التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية 

 2015و بلغت قدرة إنتاج محطات تحلية المياه في سنة .بالمقارنة بسنوات التسعينات

  .2في اليوم/3م2367500حوالي 

ة في مشاريع حيث أقرت الحكومة عدة تدابير تسمح لشركات الأجنبية بالمساهم

حيث تشكلّت العديد من الشركات المختلطة الأجنبية والوطنية  2002تحلية مياه البحر منذ 

بوهران فضلا عن " المقطع" أهمها شركة المختلطة الجزائرية السنغافورية لإقامة محطة 

في  %5كشريك بنسبة تقدر  BLACK VEACHذلك دخول الشركة الجنوب الإفريقية

من  GEIDAبأرزيو، كما استفادت الشركة الاسبانية " كهرماء"البحر  محطة تحلية مياه

بسكيكدة، وتمتلك نفس " أغوا"في محطة تحلية مياه البحر  %51حصة الأغلبية بانسبة 
                                                            

1-http :www.lenntech.com/desqlination.site consulté le 11.03.2016  
2- Http : www.mre.DZ. Site consulté le 10/03/2016. 
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بتلمسان، وفي نفس السياق تمتلك " حنين"الشركة نفس النسبة في محطة تحلية مياه ا لبحر 

في شركة مياه كاب جنات  %51حصة  AWIMA AQUALIAالمجموعة الاسبانية 

) PREDISA(الكندية و) SNC. LAUALIN(ببومرداس وتمثلت كل من شركة 

  .بتيبازة) فوكه(محطة تحلية مياه  %51الاسبانية بنسبة 

المحطات الكبيرة  1وتمتلك الجزائر في مجال تحلية مياه البحر نوعين من المحطات

  .MONO BLOCوالمحطات الصغيرة أحادية الكتلة 

محطة كبيرة بقدرة إنتاجية  13تتوفر الجزائر على : محطات تحلية مياه البحر الكبيرة

  .يوميا موزعة على طول الشريط الساحلي/3م2310.000أحادية تقدر ب 

وهران، محطة ) مقطع(محطات هي محطة  6حيث يتوفر الغرب الجزائري على 

ة مستغانم، محطة عين تموشنت، محط) سيدي جلول(تلمسان، محطة ) سوق ثلاثاء(

  .تلمسان) حنين(وهران، محطة ) أرزيو(

وتعتبر محطة مقطع اكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم بطاقة إنتاجية تقدر بـ 

في اليوم مزودة بالنظام التناضح العكسي، المشروع تم انجازه من طرف / 3م500.000

) HYFLUX MALAKOFF(والشركة السنغافورية ) AEC(الشركة الجزائرية لطاقة 

مليون دولار وتقدر تكلفة المتر المكعب من  491كشريك بنسبة بغلاف مالي قدر ب 

  .دج وهي الأدنى في الوقت الراهن 35المياه المحلاة بالمحطة ب 

الجزائر (محطات هي محطة الحامة ) 05(أما منطقة الوسط فتحتوي على خمسة 

  ).شلف(وتنس ) تيبازة(، وواد السبت)تيبازة(فوكة ) بومرداس(، كاب جنات )العاصمة

                                                            
إذ أدرجت ، المتعلق بالمياه بين مياه البحر المحلات ومحطات تحلية المياه 12-05من قانون  12ميزت المادة  -1

  .الأولى ضمن الأملاك العمومية الطبيعية للمياه أما الثانية فصنفتها ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
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يوم، / 3م200.000وتعتبر محطة الحامة أهم محطة في الوسط بقدرة إنتاجية تقدر 

مليون دولار ونفذت  25سنة، وبلغت كلفة المحطة با / 3مليون م 73أي ما يعادل 

  .من شركة الحامة لتحلية المياه %70التي تملك  GE.IONIXالمشروع الشركة الأمريكية 

ومحطة سكيكدة ) الطارف(ما منطقة الشرق فتتوفر على محطتين هما محطة الشط أ

  . يوم/3م100.000بالقدرة إنتاجية لكل منهما تقدر ب 

أحادية (محطة صغيرة  16تتوفر الجزائر على  :محطات تحلية مياه البحر الصغيرة

/ 3م5500و 2000ن لتحلية مياه البحر تتراوح الطاقة الإنتاجية لمحطة الواحدة بي) الكتلة

  .1يوم/3م57500في اليوم بطاقة إجمالية تقدر ب 

 Contrat deويتم تسيير هذا النوع من المحطات بموجب عقد تسيير 

management  مبرم بين القطاع العام أو ما ينوب عنه في أطار تفويض الخدمة

والقطاع الخاص الأجنبي، حيث يلتزم المتعامل الأجنبي بتسيير وإدارة  2العمومية للمياه

سنوات  5إلى  3المحطة وضمان نقل الخبرة التقنية في مجال تحلية في مدة تتراوح بين 

قابلة للتجديد وفي هذا المجال تم إبرام عدة عقود أهمها عقد بين شركة المياه والتطهير 

والعقد المبرم بين الشركة للمياه والتطهير . AGBARوالشركة الاسبانيةCEORلوهران 

  .للبيئة SUEZوشركة الفرنسية  SEAAL(3(للجزائر العاصمة 

                                                            
1- http : www.mre.DZ. Site consulté le 17/03/2016. 

يمكن للإدارة المكلفة بالموارد المائية التي "تنص على انه ، المتضمن قانون المياه 12. 05قانون من  104المادة 2- 

تفويض كل جزء من تسيير نشاطات الخدمة ا لعمومية للمياه أو التطهير ، تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز

  ...لمتعاملين عموميين أو خواص

SEAAL -3  30والديوان الوطني للتطهير  %70من طرف الجزائرية للمياه  2006شركة مساهمة أنشأت سنة% 

والتطهير على مستوى ولايتي الجزائر  AEPتهدف إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية لتزويد بالماء الصالح للشرب 

  .وتيبازة
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 78و 76تطبيقا لإحكام المادتين : النظام القانوني لإقامة منشآت تحلية مياه البحر-3 

دفتر  على أساس1المتعلق بالمياه فانه يتم إقامة هياكل تحلية مياه البحر 12 -05من قانون 

الشروط يكتبه صاحب الامتياز الذي يوجه طلب لإقامة هياكل تحلية مياه البحر إلى 

الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة لهياكل المنجزة لغرض المنفعة العامة أو الوالي 

و يجب أن يتضمن طلب .المختص إقليميا بالنسبة لهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصة

  :بيانات التاليةالامتياز ال

 عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أصحاب طلب الامتياز  -

 التحديد الجغرافي لمواقع انجاز الهياكل المزمع انجازها -

 حجم المياه المفترض إنتاجها في اليوم -

 الاستعمال المترقب للمياه المنتجة  -

  :كذلك يجب أن يرفق طلب الامتياز مذكرة تقنية تتضمن ما يلي

 .مستخرج من خريطة تتضمن الهياكل المزمع انجازها -

 .مخطط إجمالي للهياكل المزمع انجازها -

 .وصف الهياكل والخصائص التقنية لتجهيزات -

ويخضع طلب امتياز إقامة منشآت تحلية المياه البحر إلى تعليمة مشتركة تصدرها 

بتسيير الأملاك العمومية مصالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية ومصالح الإدارة المكلفة 

  .البحرية والسياحة والبيئة والفلاحة

                                                            
كيفيات المحدد ل 2011يونيو  12الموافق ل  1432رجب سنة  10مؤرخ في  220 -11رقم المرسوم التنفيذي  -1

امتياز استعمال الموارد المائية للإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من مياه المالحة من اجل 

  .7ص ، 2011يونيو  19مؤرخة ، 34عدد  ج.ج.ر.، جالمنفعة العمومية أو تلبية الحاجات الخاصة
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وبعد الموافقة يجب أن يستكمل الملف بتعهد مكتوب لصاحب الامتياز الخدمة 

على استخدام أحجام المياه المنتجة بغرض  1العمومية لتزويد بالمياه الصالحة للشرب

  .المنفعة العمومية

 .دراسة التأثير على البيئة -

 .فيذ الهياكل المزمع انجازهامشروع تن -

وتمنح الامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل لتحلية مياه البحر بقرار من 

  .الوزير المكلف بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة من اجل المنفعة العمومية

الحاجات أو بقرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للهياكل المنجزة لغرض تلبية 

و يجب أن يتضمن قرار منح الامتياز موقع ومحيط مقر تواجد الهياكل وحجم .الخاصة

و ينبغي على صاحب الامتياز تسديد كل الإتاوات .المياه المزمع إنتاجها ومدة الامتياز

  .المستحقة مقابل استعمال الأملاك العمومية للمياه

التجديد تؤول الهياكل المنجزة من  وعند انتهاء مدة الامتياز وإذا لم يتم تقديم طلب

  .2اجل المنفعة العامة وكذا أراضي الوعاء المخصصة لها لدولة دون مقابل

  المياه القذرة المصفاة: ثانيا

يقصد بالنظام تصفية المياه القذرة مجموع العمليات الفيزيائية والكيميائية والإحيائية 

لكائنات الدقيقة أو تقليلها إلى درجة مقبولة التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة والعضوية وا

وقد يشمل ذلك إزالة بعض العناصر الغذائية ذات التركيز العالية مثل الفسفور والنتروجين 

ويمكن تقسيم تلك العمليات حسب درجة المعالجة إلى عمليات تمهيدية . في تلك المياه
                                                            

فروعها المفوض لهم ADEالجزائية للمياه : الصالحة لشرب يقصد بأصحاب الامتياز الخدمة العمومية لتزويد بالمياه -1

 .SEACO ،SEATA, ،SEOR ،SEAALالخدمة العمومية للمياه
متضمن قانون المياه على أنه تخضع الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه  12 - 05من قانون  17تنص المادة  -2

مقابل بعد انتهاء عقد الامتياز أو التفويض الانجاز والاستغلال المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون 

  .المبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص
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ى الأحياء الدقيقة في نهاية وتأتي عملية التطهير للقضاء عل 1وأولية وثانوية ومتقدمة

  .مراحل المعالجة

  مراحل تصفية المياه القذرة - 1

تستخدم في هذه المرحلة من المعالجة وسائل الفصل وتقطيع  :المعالجة التمهيدية-

الأجزاء الكبيرة الموجودة في المياه من اجل حماية أجهزة ومنشآت محطة التصفية ومنع 

ائل من متسع الفتحات، وأجهزة سحق ومن خلال هذه وتكون هذه الوس. انسداد الأنابيب

- 2من المواد العضوية القابلة للتحلل إضافة إلى  %10 – 5العملية فانه يمكن إزالة من 

من المواد العالقة ولا تعد هذه النسب من الإزالة كافية لإعادة استعمال المياه في أي  20%

  .نشاط

إزالة المواد العضوية والمواد الصلبة غير الغرض من هذه المعالجة  :المعالجة الأولية

القابلة ل لفصل من خلال عملية الترسيب، ويمكن في هذه المرحلة من المعالجة إزالة 

من المواد العالقة  %70-50من المواد العضوية القابلة للتحلل إضافة إلى  50%- 35

  .لوحتى هذه الدرجة من المعالجة، فإن الماء لا يزال غير صالح للاستعما

هذه المرحلة من المعاجلة عبارة عن تحويل إحيائي للمواد العضوية  :المعالجة الثانوية

  .إلى كتل حيوية، تزال فيها بعد عن طريق الترسيب في حوض الترسيب الثانوي

يتم تطبيق هذه المرحلة من المعالجة عندما تكون هناك حاجة إلى ماء  :المعالجة المتقدمة

نقي بدرجة عالية، وتحتو ي هذه المرحلة على عمليات مختلفة لإزالة الملوثات التي لا 

يمكن إزالتها بالطرق التقليدية سابقة الذكر ومن هذه الملوثات النيتروجين والفوسفور 

  :لصلبة الزائدة وتتضمن هذه العمليات ما يليوالمواد العضوية والمواد العالقة ا

                                                            
  .32ص ، مرجع سابق، محمد زكي عويس -1
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التخثير الكيميائي، الترشيح الرملي، الامتصاص الكربوني، التبادل الأيوني، التناضح 

  .العكسي

يتم عملية التطهير من خلال حقن محلول الكلور إلى حوض التطهير  :عملية التطهير

ما تكون فترة التطهير لمدة  للتر الواحد وعادة/ ملغ 10 - 5حيث تتراوح الجرعة ما بين 

دقيقة كأحد ادني في حالة استخدام المياه، وفي حالة استخدام المياه للإغراض  15

  .دقيقة 120الزراعية فإن مدة التطهير تصل إلى 

ويتم اختبار أسلوب المعالجة حسب الوجهة النهائية للمياه القذرة المصفاة حيث يمكن 

و تفريغها في الملك العمومي او استعمالها في المجال أن نستعمل في مجال الري الفلاحي أ

 2و لقد ميز القانون.1الصناعي وفقا للمت طلبات نوعية المياه المطابقة للأساليب الصناعية

للمياه القذرة حيث ) STEP(الجزائري بين المياه القذرة المحلات وبين محطات التصفية 

لمياه أما الثانية فصنفها ضمن الأملاك أدرج الأولى ضمن الأملاك العمومية الطبيعية ل

  .العمومية الاصطناعية للمياه

محطة تصفية موزعة عبر كامل  168وتمتلك الجزائر في مجال تصفية المياه القذرة 

في السنة، ويبلغ الوزن  3مليون م 365التراب الوطني بقدرة تصفية إجمالية تقدر ب 

محطة يسير الديوان  168و من بين 3مطن في اليو 550الإجمالي لطين المنتجة حوالي 

سنة وباقي المحطات / 3مليون م 197وحدة بقدرة تصفية تبلغ  124الوطني للتطهير 

                                                            
، 2010يناير سنة  12الموافق ل  1431محرم عام  26مؤرخ في  23 -10رقم المرسوم التنفيذي من  5المادة  -1

  .13ص ، 2010يناير  17مؤرخة في ، 4عدد  ج.ج.ر.، جيحدد خصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
  .المتعلق بالمياه 12 -05من قانون  16و 4المواد  -2

3 - Farid la DJEL , sonia ABBOU, perspectives de valorisations agricole et énergétique des 

boues usées des step en Algérie , ONA, ALGER, 2016-06-10. 

 http//www.ONA.DZ.ORG. perspectives de valorisations site consulté le 25.03.2016  
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مسيرة من طرف شركات المساهمة للمياه والتطهير بكل من مدينة الجزائر وهران، 

  1.قسنطينة وعنابة

  

  قواعد استغلال المياه القذرة المصفاة في مجال الري الفلاحي - 2

لنظام الامتياز حيث يمنح  2يخضع استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي

لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يقوم طلب توزيع المياه 

القذرة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي إلى والي الولاية التي تقع على إقليمها الأراضي 

طلب الامتياز الأسماء والألقاب والعناوين بالنسبة المراد سقيها، ويجب أن يتضمن 

للأشخاص الطبيعي أو المقر الاجتماعي فيما يخص الأشخاص المعنوية، ويجب أن يكون 

  :الطلب مصحوب لمذكرة تقنية تنص بشكل خاص

 وصف منشآت التخزين وجر وتوزيع المياه القذرة المصفاة -

المصفاة وكذا كيفية المعالجة وصف محطة أو حوض التصفية مصدر المياه القذرة  -

 .المستعملة

بطاقة تحليلية للمياه القذرة المصفاة التي يجب أن تتطابق نوعيتها مع المقاييس  -

 .ثلاثة أشهر) 3(المعمول بها ويجب أن يكون تاريخ التحاليل اقل من 

 موقع ومساحة الأراضي الموجهة لسقي وكيفية السقي المرجوة  -

المسيرة لمحطة أو حوض التصفية تلتزم من خلالها موافقة مكتوبة من الهيئة  -

 .بتوفير أحجام المياه القذرة المصفاة بالكمية والنوعية المطلوبة

                                                            
1-SPA: SEAAL , SEOR, SEATA, SEACO:  

المحدد ، 2007مايو  20الموافق ل ، 1428جمادى الأولى عام  3مؤرخ في  149 - 07المرسوم التنفيذي رقم  2-

ص ، 2007مايو  23مؤرخة في  35عدد  ج.ج.ر.، جامتياز استعمال المياه القذرة والمصفاة لأغراض السقيكيفيات 

8.  
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كما يجب على مصالح الري للولاية إجراء دراسة تقنية لطلب الامتياز بالتشاور مع 

  .مصالح الفلاحة وحماية البيئة، بحي ث يجب عليهم وبشكل خاص 

 لكمية والنوعية للمياه القذرة المصفاة الموجهة للسقي التحقق من وفرة ا  -

 إجراء تقييم تقني لجدوى من المشروع -

 .تقييم مخاطر انتقال الجدوى للأشخاص والمزروعات والمواد المائية -

يمنح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي الفلاحي بإقرار من 

لأراضي الموجهة للسقي ومحطة التصفية على إقليم الوالي المختص إقليميا وعندما تكون ا

  .أكثر من ولاية يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية

وللوقاية من مخاطر المرتبطة القذرة المصفاة تم تحديد قائمة المزروعات التي يمكن 

ن وزراء مشترك بي 1أن تسقي بهاته المياه دون غيرها من المزروعات بقرار وزاري

المكلفين بالموارد المائية والفلاحة والصحة ويجب التوقف عن سقي تلك المزروعات 

  .أسبوعين على الأقل قبل الجني

وتمنع استهلاك الفواكه الواقعة على الأراضي المسقية بالمياه القذرة وينبغي إتلافها 

يق الرش أوأي أو نقلها إلى المفرغة العمومية كما يمنع سقي الأشجار المثمرة عن طر

نظام أخر يجعل المياه القذرة المصفاة تلامس الفواكه وتمنع الرعي المباشر على الأراضي 

  .والمساحات المسقية بالمياه القذرة المصفاة

متر  100ويجب أن تبعد قطع الأراضي المسقية بالمياه القذرة المصفاة بأكثر من 

خرى الموجهة لتزويد بالماء عن الطرق والسكنات والآبار السطحية والمنشآت الأ

  .الشروب

  المطلب الثاني

                                                            
يحدد قائمة المزروعات التي  2012جانفي سنة  2الموافق  1433صفر عام  8قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

  .25ص ، 2012يوليو  15مؤرخة  21العدد  ج.ج.ر.، جيمكن سقيها بمياه القذرة
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  الوسائل الاقتصادية للتسيير المدمج للموارد المائية

تلعب الوسائل الاقتصادية دورا فعالا في مجال ترشيد استخدامات المياه وتشمل     

الإجراءات الاقتصادية على حوافز مالية للحد من استهلاك المياه في القطاعات المختلفة 

خلال وضع أسعار للمياه تغطي الكلفة الحقيقية وتقنين دعم سعر المياه بحيث يصل من 

هذا الدعم فقط إلى الفئات الغير قادرة على دفع أسعار المياه ووضع نظام صناديق خاصة 

  .بتسيير وحماية الموارد المائية

  الفرع الأول

  الاقتصادية للماء في القانون الجزائريالقيمة 

للماء أن المفهوم القيمة الماء أكثر تعقيدا من حجم  منتدى القيمة الاقتصاديةلقد أبرز     

  . التقييم الاقتصادي، وأنه يتضمن إبعادا أخرى اجتماعية وثقافية وتاريخية

وانه من المسلم به اليوم عالميا،و قد أكدت ذلك جميع المؤتمرات التي عقدت في  

ية كانت ولا تزال هي الأنسب في تسيير الماء موضوع السياسة المائية أن دعائم الاقتصاد

ومن ذلك تقرير البنك العالمي للتنمية والتعمير عن التنمية المستدامة إذ يؤكد أن أنجح 

وسيلة لحمل الناس على حسن استعمال الماء وترشيد استهلاكه هي أن نطالبهم بدفع ثمن 

الاقتصادي يأتي قانون المياه صففي الجزائر وفي إطار برنامج الإنعاش . استهلاكهم للماء

كألية قانونية ترسخ الدعائم الاقتصادية في تسيير قطاع المياه، حيث نص على  12- 05

جملة من المبادئ ذات البعد الاقتصادي أوردتها المادة الثالثة والتي تتعلق بضرورة 

مياه ذات استعمال أنظمة تسعيرية تهدف إلى تغطية التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بال

الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها،بالإضافة 

لاسترجاع الكافي لتكاليف الدخل العمومي المرتبطة بحماية الكمية والنوعية للموارد المائية 
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كما تشمل هذه الأنظمة الأعباء المالية للاستثمار واستغلال وصيانة المنشآت المرتبطة . 

  .1بتسيير الخدمات العمومية 

وتستند هذه الأنظمة التسعيرية إلى مبادئ التوازن المالي والتضامن الاجتماعي     

بحيث إن الأسعار المطبقة مقابل الاستفادة من الخدمة العمومية للماء ولا تهدف إلى تحقيق 

 .خدمةالربح وإنما الوصول إلى مستوى تغطية التكاليف الناتجة لقاء تقديم هاته ال

وعليه ومن أجل تفعيل هذه المبادئ تّم إصدار عدة مراسيم تنفيذية تحدد قواعد تسعير 

بالاستعمال المنزلي والصناعي وألفلاحي أو خدمة الخدمة العمومية للماء سواء تعلق الأمر 

  .التطهير

  .قواعد تسعير الخدمات العمومية ذات الاستعمال المنزلي والتطهير: أولا 

إلى تغطية  2للشرب والتطهير الخدمات العمومية لتزويد بالماء الصالح يهدف تسعير    

كل أو جزء من الأعباء المالية المرتبطة باستغلال منشات وتجهيزات الري الموافقة لها 

  .وصيانتها وتجديدها وتطويريها 

ويختلف تسعير الخدمات العمومية لتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير حسب     

لتسعيرية الإقليمية وتكون موضوع جداول تسعيرية متزايدة تأخذ بعين الاعتبار المناطق ا

  .فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء

وفي كل الحالات يترتب على التزويد بالماء الصالح للشرب إعداد عقد مشترك بين     

وتشمل المؤسسة المكلفة بالخدمة العمومية لتزويد بالماء الصالح للشرب والمستعمل، 

الفوترة الخاصة لمستعملي الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير 

                                                            
  .المتضمن قانون المياه 12-05من قانون ، 139، 138المواد  -1
يحدد قواعد  2005يناير  09الموافق ل  1425ذي الحجة عام  02مؤرخ في  13-05المرسوم التنفيذي رقم  -2

ؤرخة م، 5عدد  ج.ج.ر.، جتسعير الخدمات العمومية لتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به

  .4يناير ص 12في 
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يحدد الجزء الثابت لتغطية تكاليف الاشتراك وصيانة عداد . جزءا ثابتا وجزءا متغيرا

الماء، وكذا من تكاليف صيانة إيصالات المستعمل بالشبكات العمومية لتزويد بالماء 

أما الجزء المتغير فيحدد حجم الماء الذي يستهلكه المستعمل .تطهيرالصالح للشرب وال

ويكون .انطلاقا من الإيصال بالشبكة العمومية لتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير

تسعير الماء الصالح للشرب موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعيرية إقليمية،تحسب 

ء وتوزيعه على مختلف فئات المستعملين على أساس تكلفة الخدمة العمومية لتزويد بالما

  : وأقساط استهلاك الماء، وتشمل الشمل الفئات ما يأتي

  .الأسر -

   .الإدارات والحرفيين مصالح قطاع الخدمات- -

  .الوحدات الصناعية والسياحية -

  قواعد تسعير الماء المستعمل في الفلاحة : ثانيا 

ة      إلى تغطية تكاليف وأعباء صيانة 1تهدف تسعيرة الماء المستعمل في الفلاح

واستغلال المنشآت والهياكل الأساسية للسقي والصرف والتطهير ألفلاحي وتساهم في 

  .تمويل الاستثمارات من أجل تجديدها وتوسيعها

يترتب على عائق كل مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية في حدود المساحة     

ت المستحقة من المستعمل بعنوان التزود المسقية أن يبرم عقد اشتراك وتحسب التسعيرا

بالماء أو أخذه على أساس المرجعي للكمية القصوى المكتتب بها أو الكمية المستهلكة فعلا 

ويحدد سعر المتر المكعب من الماء بحسب المساحة المسقية والمزروعات الموجودة فيها 

  .ية وتسعيرة ثابتة وتشمل الفوترة لتزويد بالماء المستعمل في الفلاحة تسعيرة حجم

                                                            
يحدد قواعد  2005يناير  09الموافق ل  1425ذي الحجة عام  02مؤرخ في  13-05المرسوم التنفيذي رقم  -1

مؤرخة ، 5عدد  ج.ج.ر.، جتسعير الخدمات العمومية لتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به

  .4يناير ص 12في 
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أما التسعيرة .تسعيرة حجمية تحسب عن كل متر مكعب يسلم عند مدخل القطعة الأرضية

  .الثابتة فتحسب على كل لتر في الثانية وفي الهكتار المكتتب به

سيق، (وتنقسم المساحات المسقية في الجزائر إلى إحدى عشر مساحة مسقية هي     

على، والأوسط، المتيجة، الغربية، الحميز، قالمة، الهبرة المينا، الشلف الأسفل والأ

  ).بوشقوف الصفصاف، بوناموسة

  . وتطبق التسعيرات الماء المستعمل في الفلاحة دون رسوم

  الفرع الثاني

  النظام القانوني للحسابات الخاصة الجزئية

فيه دخول أموال إلى جزئية الدولة بمناسبة  يقصد بالحسابات الجزئية الإطار الذي يسجل

بعض العمليات الخاصة التي تقوم بها ولا تعتبر إيرادات عامة، وحرر، وخروج أموال 

لان إيرادات الحسابات الخاصة المتعلقة بحماية الموارد  1منها ولا تعتبر نفقات عامة

على النشاطات المائية تمول بشكل مباشر من حصيلة الرسوم والغرامات التي تعرض 

  .المتعلقة بالموارد المائية

  .ويفترض نظريا أنها تتناسب مع النفقات التي تغطي عمليات تخفيض وإزالة التلوث

ويعتبر الفقه أن الحسابات الخاصة بهذا الوصف لا تعد استثناءا من مبدأ وحدة الميزانية 

مبالغ إلى إيراداتها أو  بل أنها تؤدي إظهار المركز المتاح للدولة على حقيقته دون إضافة

  .إلى نفقاتها التي لا تعتبر في الحقيقة إيرادات أو نفقات عامة

                                                            
ديوان ، الميزانية العامة للدولة، الإيرادات العامة، النفقات العامة، اقتصاديات المالية العامة، يمحمد عباس محرز -1

  .402ص ، 2003، المطبوعات الجامعية
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وتخضع عمليات الحسابات الخاصة للجزئية،ويرخص بها ويتم تنفيذها بنفس     

إلا فيما يتعلق بعرض الحكومة لأوجه الإنفاق التي 1الشروط المطبقة على الميزانية العامة 

ات الخاصة على السلطة التشريعية،أي أن الرقابة والسياسة صرفت فيها هذه التخصيص

  .للإنفاق العام لا يسهل هذه التخطيطات

ولقد أسس المشرع عدة حسابات خاصة للميزانية تصب مباشرة في حماية وتنمية 

  :الموارد المائية منها

  الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب: أولا

وتضم حصائل الصندوق  2003تم إنشاء الصندوق الوطني بموجب قانون المالية      

الإتاوات المستحقة على منح ترخيص استعمال الموارد المائية أو امتياز استغلال الموارد 

، فيما يخص المياه المعدنية ومياه الينابيع ومياه إنتاج المشروبات،بدينار الدخل عن 2المائية

% 50لفائدة ميزانية الدولة و% 50المتقطعة،ويخصص ناتج الإتاوة كل لتر من المياه 

الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه الصالحة  302- 079لفائدة حساب التخصيص رقم 

  .للشرب

كما يستفيد الصندوق من الإتاوة المستحقة عن استعمال الصناعي والسياحي     

مكعب عن المياه عن كل متر ) دج25(والخدماتي للمياه بـخمسة وعشرين

المتقطعة،وتوزع حصائل هذه الإتاوة بنفس الكيفية التي تمت بالنسبة للمياه الصالحة 

حددت الإتاوة بالنسبة لاستخدامها ليحقن في الآبار البترولية واستعمالها في مجال .للشرب 

عن كل متر مكعب من المياه المتقطعة وتوزع حصلتها ) دج80(المحروقات بثمانين دينار

  .اصفة بين الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث،وميزانية الدولةمن

                                                            
  .304ص ، نفس المرجع، محمد عباس محرزي -1
استغلال الموارد المتعلق بالمياه على أنه يترتب على منح الرخصة أو امتياز  12- 05من قانون  73نص المادة  -2

  .المائية دفع أتاوي يحددها قانون المالية



 109 

  تسيير المتكامل للموارد المائيةالصندوق الوطني لل: ثانيا

لقد تم تأسيس إتاوة المحافظة على جودة المياه والتي تحصل لدى كل موقف مرتبط     

لمياه وتوزيعها وكذا بشبكة عمومية تسرها المؤسسات الوطنية والعمومية والولائية لإنتاج ا

  .الوكالات ومصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها

وبصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص 

  .الذين يملكون ويستغلون أبار وتنقيبات أو منشآت أخرى فردية

  :ما يأتيوتدفع هذه الإتاوة الخاصة بالمحافظة على جودة المياه ب

من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة % 4 -

 .لولايات شمال البلاد

من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو مياه الري حسب الحالة مضروب % 2 -

 .في كميات المياه المتقطعة بالنسبة لولايات شمال البلاد

للشرب أو مياه الري حسب الحالة  من السعر الأساسي للمياه الصالحة% 2 -

 1.مضروب في كميات المياه المتقطعة بالنسبة لولايات الجنوب 

  

  

  

  

  

                                                            
الذي يحدد كيفيات 1996يونيو سنة  15الموافق ل  1417محرم  18المؤرخ في  206- 96رقم المرسوم التنفيذي  -1

  .الذي عنوانه الصندوق الوطني لتسيير المتكامل للموارد المائية 302-086تعيين حساب التخصيص الخاص رقم 

 17الموافق لـ 1434جمادى الأولى 5مؤرخ في  107-13دل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المع

  .5ص، 2013 -03-20مؤرخة في ، 16عدد ج.ج.ر.ج،03/2013/
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  خاتمةال

رغم الجهود التي بذلت والإمكانيات التي رصدت من طرف الدولة الجزائرية منذ 

الثلاثة، أكثر من عقد للنهوض بقطاع المياه، وتكريس مبادئ التنمية المستدامة في أبعادها 

إلا أن واقع خدمة المياه لم يرق إلى المستوى المطلوب خاصة في مجال الخدمة العمومية 

  .للتزويد بالماء الشروب

ضف إلى ذلك التمييز الذي تعاني منه المناطق الريفية بالمقارنة مع المناطق 

 الحضرية، حيث نجد مثلا أن مدينة الجزائر العاصمة عرفت تقدما ملحوظا في مجال

الخدمة العمومية للمياه في سنوات القليلة الماضية تزامنا مع استلام مؤسسة سييال إدارة 

وتسيير خدمات المياه والتطهير، حيث أصبح أغلب سكان العاصمة يتزودون بالماء 

ونفس الشيء نلاحظه في الولايات التي . الشروب على مدار الساعة وذات نوعية مقبولة

  .فوضشملها نموذج التسيير الم

بالمقابل نجد تأخرا كبيرا في المناطق الريفية والولايات الداخلية بحيث مازال 

مواطنو تلك المناطق يعتمدون على طرق بدائية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، وتحمل 
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الأطفال عبئ نقل المياه من أماكن بعيدة ، وهذا ما أدى في كثير من الأحيان إلى خروج 

  .احتجاجات تعبر عن سخطهم على أداء الحكومة في مجال المياه سكان تلك المناطق في

كما نلاحظ أن السياسة المتبعة في مجال إدارة وتسيير الموارد المائية تفتقد إلى 

إذ نجد أن هناك فجوة .كثير من مبادئ التنمية المستدامة وخاصة مبدأ المشاركة والإعلام

المستفيدين من الخدمة العمومية للمياه، بحيث كبيرة بين السياسات والقرارات المتخذة وبين 

لا يتم إشراك الممثلين عن المجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالسياسة 

المائية، هذا ما يؤدي حتما إلى زيادة الهوة بين الجهات الوصية على قطاع المياه و 

الجهات المسؤولة عن الخدمة  المستفدين وعدم تقبلهم نتيجة لذلك أي خطوة قد تقدم عليها

  .العمومية للمياه

من أجل هذا وغيره كان لا بد على الفاعلين في قطاع المياه من تقييم موضوعي 

ودقيق للوضع المائي في الجزائر وتبني إستراتيجية جديدة تقوم على مبادئ التنمية 

  .المستدامة والحوكمة المائية

جال الموارد المائية لا يمكن إنكارها ولا إن الانجازات التي حققتها الجزائر في م

  :المرور عليها مر الكرام، إلا انه لا بد من بذل المزيد من الجهود لاسيما في

مجال التحكم في استخدام التكنولوجيا المتخصصة في البحث وتبليغ المعلومات بما فيها  - 

ة على مستوى البحث الصوري والقياس الصوري مع إعداد بنك معطيات ومعلومات مائي

وإقامة وحدة دعم وتوجيه القرار المائي مهمتها توجيه النصح والإرشاد لمتخذي . الوطني

 .على مستوى الأجهزة الرسمية القرار

ضرورة وضع أسس ملائمة لإيقاظ حس التوعية المائية من خلال إدراك الأخطار  - 

عي الشعبي وتتغير واستيعاب جميع التفاصيل المتصلة بمسألة المياه لكي ينتشر الو

زيادة فعالية وتكثيف برامج التربية والتعليم البيئي الأفضل، والسلوكيات والعقليات إلى 
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صناع القرار على المستوى (والإرشاد المائي من خلال إشراك كل الفئات والفاعلين 

المركزي والإقليمي، فئات المنتخبين، مؤسسات دينية، الجمعيات البيئية، المعلمون 

من أجل خلق مواطنة الماء وتكوين رأي عام ضاغط ) بون، النساء، الطلبة والتلاميذوالمر

  .وداعم للمحافظة على الثروة المائية وترشيد استعمالها

ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد المائية يجب العمل على تنمية الموارد 

ستخدمين لاستيعاب التقنيات البشرية وتحسين مؤهلاتها عن طريق برامج تدريب دورية للم

بالإضافة إلى تبادل الخبرات . الحديثة والمتطورة في مجال الإدارة واستخدام المياه

المكتسبة على المستوى الدولي والاستفادة منها لأجل مواكبة التطورات العلمية 

  .والتكنولوجية في هذا المجال

على الاستثمار في  فسح المجال أمام المستثمرين الخواص والأجانب وتشجيعهم

قطاع المياه وهذا لدعم مجهودات الدولة والتخفيف من الأعباء والنفقات وتركيز الاهتمام 

على تحسين الأداء وترقية الخدمات المقدمة وخلق نوع من المنافسة بين مختلف 

المؤسسات العاملة في قطاع المياه، كما يجب تحديد الأهداف والآجال والموارد المالية لكل 

  . لبرامج والمشاريع الاستثمارية والمراقبة والمتابعة المنتظمة للأشغال ميدانياا

الاهتمام بنوعية المياه والمحافظة على جودتها ومحاربة كل أسباب ومصادر 

تلوثها، مع التأكيد على الاهتمام بدراسة الأبعاد البيئية ذات الصلة بالموارد المائية، وتفعيل 

ء الموجودة نظريا والغائبة ميدانيا، وذلك للمحافظة على الملك أجهزة الرقابة على الما

  .العمومي للمياه من مختلف التجاوزات والممارسات الغير قانونية

تفعيل دور الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ووكالات الأحواض    

اور والإعلام والتنسيق الهيدروغرافية التابعة لها لتمكنيها من أن تكون فضاء حقيقيا للتش



 113 

بين مختلف الفاعلين في قطاع المياه والعمل على ضرورة أن يضطلع المجلس الوطني 

  .الاستشاري للموارد المائية بالدور المنوط به

وأخيرا التعامل مع الماء على أساس أنه سعلة لها قيمة اقتصادية ، فالماء لم يعد 

ضع لنفس المقاييس المعمول بها في إنتاج موردا حرا يقدم بالسعر الرمزي بل أصبح يخ

وتوزيع السلع الأخرى وهذا ما يتطلب ضرورة إتباع سياسة سعرية تدريجية وعادلة 

وتشاورية ومناسبة تؤدي على الأقل إلى استرجاع التكاليف الحقيقة للخدمة العمومية للمياه 

  .  و أهم شيء هز توعية المواطن من التبذير والإسراف 
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